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 مقدمة
 

من الوسائل القانونیة الهامة لتحقیق الأهداف المرجوة من قبل  الإداريیعتبر القرار 
وسیرورة أعمالها خاصة اذا نظرنا  الإدارةهو المحرك الأساسي لنشاط  الإداري، فالقرار الإدارة

بوصفها مرفق عام تسیره الدولة كشخص معنوي عام ومختلف مؤسساتها ذات  الإدارة إلى
 .الإداريالطابع 

وحدها باعتبارها تمثل السلطة التنفیذیة في  الإدارةهو من اختصاص  الإداريان القرار 
الدولة، فهي السلطة الوحیدة المخولة بهذا العمل القانوني دون جهات أو سلطات أخرى مثل 

 الإداريعیة والسلطة القضائیة، وهذا الانفراد بالاختصاص ینعكس على قوة القرار السلطة التشری
 إلى الإدارةمن حیث أنه یعتبر نافذ بمجرد صدوره هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم رجوع 

یجسد مبدأ دستوري، ألا هو مبدأ الفصل بین  جهة أو سلطة أخرى لاعتماد نفاذه، وهو ما
في الدساتیر المقارنة على غرار الدستور الجزائري لاسیما دستور السلطات المنصوص علیها 

1989. 

تحقیق الصالح العام، مما یقتضي الزامیة  إلىة تهدف الإداریوبالتالي فان القرارات 
المخاطبین بها، الا أنه وفي بعض الأحیان حتى لا نقل في أغلبها فإننا نكون أمام قرارات 

لمسطرة لها غیر تلك المنصوص علیها في القانون، مما یؤدي اداریة قد انحرفت عن الأهداف ا
 الإداريفي مواجهة الأفراد، ولا یبقى لهم الا الطعن فیها عن طریق التظلم  الإدارةتعسف  إلى

، الا أن هذا الطعــن لا الإدارية مصدرة القرار، أو بالإلغاء أمام القصاء الإداریأمام الجهة 
في مواجــهة الأفراد، عملا بالمبدأ عدم جواز وقف تنفیذ القرارات  اريالإدیوقـف نفــاذ القــرار 

ة لمجرد الطعن فیها، وهو مبدأ مكرس في التشریع الجزائري والتشریعـــات المقارنة، كما الإداری
یمكن أن  أن الوضع الذي یملیه الواقع أن مجرد رفع دعوى ضد قرار اداري لعدم مشروعیته لا

یمكن التسلیم بها وهي شل نشاط  نتیجة لا إلىة، والا انتهینا الإداریرات ینال من نفاذ القرا
 .ةالإداریالذي یقوم في أساسه على القرارات  الإداري، وهذا العمل الإداريوتعطیل العمل  الإدارة

غیر أن اذا أصبح الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء مسلما به وتم تطبیقه على 
بناءا على أن الصالح العام یعلو على الصالح الخاص، فان ذلك سیؤدي بتنفیذ القرار  اطلاقه،
نتائج یتعذر تداركها فیما بعد، بحیث یجعل حكم الالغاء لا  إلىالمطعون فیه بالإلغاء  الإداري

قیمة له من الناحیة العملیة، كما أن التعویض الذي یحكم به من طرف القضاء مهما كانت 
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 مقدمة
 

الب الاحیان فانه لا یجبر الضرر المترتب على تنفیذه، ومثال ذلك صدور قرار قیمته في غ
نتائج لا یمكن ارجاعها أو  إلىیقضي بهدم معلم أثري، فتنفیذ هذا القرار سیؤدي لا محالة 

 .تعویضها مالیا لما لها من قیمة معنویة

من التوازن  ولتحقیق نوع الإدارةوعلیه ومن أجل ضمان حقوق ومصالح المتعاملین مع 
ة وسریانها وتفضیل الصالح العام على الإداریبین قاعدتین، تتمثل الأولى في نفاذ القرارات 

الصالح الخاص، والقاعدة الثانیة تتمثل في عدم التضحیة بالصالح الخاص على الصالح العام، 
ت وهدر حقوق الأفراد بحجة الصالح العام، جاء الحل عن طریق طلب وقف تنفیذ القرارا

المختص متى توافرت شروطه وهو اجراء استثنائي عن قادة الأثر  الإدارية أمام القضاء الإداری
 .غیر الموقف للطعن بالإلغاء

ة له أهمیة كبیرة ، بحیث یمس الإداریوعلیه وكما سبق قوله فان وقف تنفیذ القرارات 
وحیادها على مبدأ  ةالإدار مباشرة الحقوق والحریات العامة للأفراد، هذا في حالات تعسف 

، كما أن هذا النظام الإدارةحمایته بفرض رقابته على  إلىالمشروعیة، الذي یسعى القضاء 
قبل الحكم علیه  الإداريتمیز بأنه اجراء وقتي وسریع ووقائي خاصة في حالات تنفیذ القرار 

 .بالإلغاء، والذي ترتب أضرار یستحیل جبرها

 :ناول الاشكالیة التالیةوعلیه ونظرا لأهمیة الموضوع سنت

هي طبیعة الأوامر الصادرة  ة؟ وماالإداریكیف عالج المشرع الجزائري وقف تنفیذ القرارات  -
 بصددها؟

ولمعالجة هذه الإشكالیة فقد تم الاعتماد على المنهج التحلیلي، وذلك للتعرف على نظام 
ة كاستثناء عن القاعدة العامة، ومن حیث شروطه الشكلیة الإداریوقف تنفیذ القرارات 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة  09-08والموضوعیة لقبول لهذا الطلب  وفقا للقانون رقم 
ة، كما اعتمدنا على المنهج المقارن في بعض الحالات وذلك بحكم تأثر المشرع الإداریو 

 .الجزائري بالمشرع المصري والفرنسي 
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 مقدمة
 

 :إلىابة على هذه الاشكالیة قمنا بتقسیم الموضوع وللإج

ة بین النفاذ ووقف التنفیذ، بحیث یتضمن الإداریالفصل الأول والمعنون بالقرارات 
 الإدارية، أما المبحث الثاني فیتضمن القرار الإداریالمبحث الأول طبیعة وقف تنفیذ القرارات 

 محل وقف التنفیذ

ة، بحیث الإداریالنظام الاجرائي لوقف تنفیذ القرارات  أما الفصل الثاني فتناولنا فیه
ة، أما المبحث الثاني الفصل في طلبات الإداریتضمن المبحث الأول شروط وقف تنفیذ القرارات 

 .ةالإداریوقف تنفیذ القرارات 
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: أ�ول الفصل

القرار الإداري 

 بين النفاذ ووقف

 التنفيذ 



 بين النفاذ و وقف التنفيذ الإداريالقرار                                                 الأولالفصل 
 

والمتمثلة في تلبیة حاجات  ،الإدارةهم الوسائل لتحقیق أهداف یعتبر القرار الاداري أ
ومن ثمة فان للسلطة التنفیذیة الحق في التنفیذ المباشر  ،الأفراد وتحقیق المصلحة العامة

القضاء، فالقاعدة في القانون العام أن القرارات الإداریة تعد نافذة لقراراتها دون اللجوء إلى 
بمجرد صدورها، ولا یؤثر على نفاذها الطعن فیها أمام القضاء، إلا أنه وبسبب بطء إجراءات 
التقاضي فإن الفصل في الدعوى قد یستغرق وقتا طویلا، مما یسبب للمعني بالقرار بعض 

داركها لسبب تنفیذ القرار المطعون فیه، ولهذا أجاز المشرع النتائج الضارة التي لا یمكن ت
 .الجزائري طلب وقف تنفیذ القرار الإداري لتجنب  هذه الأضرار

 :وعلیه سنتناول في هذا الفصل ما یلي

 طبیعة وقف تنفیذ القرار الإداري: المبحث الأول

 القرار الإداري محل وقف التنفیذ: المبحث الثاني
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 طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الأولالمبحث 

الأصل أن القرارات الإداریة تعد نافذة من یوم صدورها، ما لم یتم وضع حد لتنفیذها 
بالإضافة إلى تحقیق  قضائیا ومرد ذلك إلى قرنیة الصحة المفترضة في القرارات الإداریة،

لكن هذا الأصل یرد علیه استثناء ألا وهو  ،وقفها العامة التي لا یجوز تعطیلها أو المصلحة
نظام وقفا تنفیذ القرارات الإداریة درءا للنتائج الضارة التي یصعب أو یستحیل تداركها إذا نفذ 

 .القرار الإداري

بناءا على ما تقدم سنتناول مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة 
 ).المطلب الثاني(إلى  نظام وقف التنفیذ كاستثناء على المبدأ ، ثم التطرق )المطلب الأول(

 :مبدأ غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة: المطلب الأول

الفرع الأول (وسنتناول في هذا المطلب مضمون مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات   
 ).الفرع الثاني( ومبررات هذا المبدأ  )

 مضمون مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة :الفرع الأول

وعلیه  إن القرار الإداري هو الوسیلة القانونیة المثلى عند ممارسة الإدارة لنشاطها،
فالقرار الإداري یتمیز بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة بحیث تسمح لها بالتنفیذ الفوري رغم أنه 

 (1) .محل الطعن أمام القضاء الإداري

ویرى الأستاذ أحمد محیو ضرورة قابلیة القرار الإداري للتنفیذ كعنصر أساسي لتكامل 
داري قبل كل تحقیق من قبل القاضي بقرنیة ملائمة یتمتع القرار الإ«: صفة القرار الإداري بقوله

مع القانون التي تؤدي إلى نتائج مهمة مرتبطة بامتیاز الأولویة ومن أهمها امتیاز التنفیذ الفوري 
 )2( »للقرار الإداري

(1) MARIEAUBY Jean. Ducos- ADER ROBERT ، institutions administrations deuxéme édition، 
dalloz، 1971، p371. 

 .159 ، ص)ترجمة فار أنجق(، 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریةأحمد محیو، المنازعات  )2(
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یوقف تنفیذه ویبقى للإدارة في  فالطعن في القرار الاداري أمام القضاء الاداري فانه لا
الموقف، أو تنفیذ القرار على مسؤولیتها، والحكمة  یتجلىار بین التمهل حتى هذه الحالة الخی

في ذلك تتمثل في عدم شل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى تحقیق المصلحة العامة، 
 )1(.نتیجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإداریة

المتضمن  09 -08من القانون رقم  833ولقد تم النص على هذا المبدأ في المادة 
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام «:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نصت على ما یلي

،وهذا »المحاكم الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
 اذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإداریة

من قانون الاجراءات المدنیة  910لس الدولة بموجب نص المادة مكرس أیضا أمام مجوالمبدأ 
 )2( .المذكور أعلاهمن نفس القانون  833التي تحیل إلى نص المادة  والاداریة 

ویمكن استخلاص مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة من نص المادتین 
 .من نفس القانون والمتعلقتین بالاستعجال 921/ 919

 -66الأمر رقم (وتجدر الإشارة أن هذا المبدأ كان مكرسا في قانون الإجراءات المدنیة الملغى 
لا یكون الطعن أمام المجلس القضائي أثر «: 11/ 170ولاسیما في نص المادة  154
ویسوغ « : بالنسبة للطعون المقدمة أمام مجلس الدولة التي تنص 2/ 283والمادة » ...موقفا

أن یأمر وبصفة استثنائیة وبناء على طلب صریح من المدعي بإیقاف تنفیذ القرار لرئیس الغرفة 
 .»المطعون فیه

 

 

الطباعة الثانیة، منشورات الحلي  الإداريفي أحكام القضاء  الإداریةعبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرارات -)1(

 .15 -14، 2007الحقوقیة، بیروت، 
تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في «: قانون الاجراءات المدنیة والاداریةمن  910تنص المادة -)2(

 »أعلاه، أمام مجلس الدولة 837إلى  833المواد من 
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 :أسس مبدأ الأثر غیر الموقف بالإلغاء في القرارات الإداریة: الفرع الثاني

یستند مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة إلى مجموعة من 
 )1( :مجموعة من الاعتبارات والمتمثلة فيالفقه الفرنسي، إلى  التبریرات وهذا حسب

 :نظریة القرار التنفیذي: أولا

المتعلقة  M. Haurionاستند جانب من الفقه هذا التبریر إلى نظریة العمید هوریو 
بالقرار التنفیذي ،و مقتضاها أن الإدارة تملك سلطة القیام بتنفیذ القرارات التي تتخذها دون 
الحاجة إلى استئذان من القضاء حتى عندما یكون تنفیذ القرار للمحافظة على مصلحة 

 )2(.الغیر

فهي تنشئ حقها بإصدار  الحصول على حقوقها دون تدخل القضاء، للإدارةوعلیه فانه 
قرار إداري تبین فیه ذلك الحق، ثم تنفیذ ذلك القرار الإداري مباشرة دون الالتجاء إلى القضاء 

 )3( .للحصول على حكم یؤكد ذلك الحق

 :وتبریر ذلك یظهر في 

أن القرار الإداري منذ لحظة صدوره یتمتع بقرینة المشروعیة المفترضة وبغیاب قرینة  -1
 )4( .یفقد القرار الإداري قوته التنفیذیة المشروعیة

لا تعني قرینة الصحة المفترضة أن القرار الإداري یصدر محصنا ضد أي طعن فیه وإنما  -2
یلزم أن یقابل امتیاز الإدارة في إصدار قرارات قابلة للتنفیذ المباشر إمكانیة تدخل القضاء 

 .لفحص مشروعیتها مراعاة لمصالح المخاطبین بها

 .18عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص-)1(
 .11، 10، ص2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار -)2(
الجزائر،  الجزائري مجلة الادارة، المدرسة الوطنیة للادارة، الإداريالمباشر في أحكام القضاء  الإداريالتنفیذ "حسین فریجة -)3(

 .06، ص2002، 02العدد 
في أحكام قدإ، م، إ، ج، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع  الإداریةأوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات -)4(

 .11 -10، ص2012تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 :المبرر المؤسس على مبدأ الفصل بین السلطات: ثانیا

ومؤدي هذه الفكرة بأن الفصل بین السلطات یقضي ألا تتدخل السلطات باختصاص 
وعلیه فإن رفع , بعضها البعض، فلیس للسلطة القضائیة التدخل في أعمال السلطة التنفیذیة

رار الإداري،لأن ذلك من شأنه الدعوى لدى القضاء یجب أن لا یؤثر في الأصل على تنفیذ الق
وبما أن رقابة القضاء الإداري هي رقابة لاحقة  ،الإداريأن یؤدي إلى عرقلة سیر العمل 

والمتمثلة في الدعاوى الاداریة، بحیث لا یحق للقاضي التدخل في وظائف الإدارة لأنه لا یمكن 
بد أن تتسم الإدارة في تنفیذ أن یصدر إلیها أوامر بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، لذلك لا

 )1( .قراراتها بعدم تقدیم دعوى الطعن ضدها

 :المبرر المؤسس على الاعتبارات العملیة: ثالثا

مما یقتضي سموها على  العامة إن الهدف من القرار الإداري هو تحقیق المصلحة
والاستعجال، وحتى تبلغ الصالح الخاص، ومن هذا المنظور یفترض في أعمال الإدارة الضرورة 

أهدافها بدون عوائق أو تأخیر یقتضي الأمر ألا یسمح لأي فرد أیا كان بأن یشل حركتها فور 
رفع دعوى أمام القضاء والقول بغیر ذلك معناه إتاحة الفرصة لأي شخص سیئ النیة لا یبتغي 

یقاف تنفیذها، سوى المماطلة والتسویف للطعن على أعمال الإدارة بحجة عدم مشروعیتها وإ 
وهو ما قد یترتب عنه تعطیل سیر المرفق العمومي، ویغرق العمل الإداري في الفوضى خاصة 

 )2( .مع بطء إجراءات التقاضي وطول زمن الفصل في دعاوى الإلغاء

 من  وبصفة عامة فإنه یمكن القول أن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، أنه
غیاب  ، وفيدعمه وإسنادهلحجج التي قیلت في تبریره تتكامل في ضرورات عمل الإدارة، وكل ا

تعطیل عمل الإدارة القائم أساسا على القرارات الإداریة فور رفع  هذا المبدأ یستطیع الأفراد
ویكفي تصور مدى  دعوى الإلغاء أمام القضاء وقد یكون ظاهر افتقادها لأي سند قانوني،

الشلل الذي یمكن أن یصیب نشاط الإدارة في الفرض العكسي، إذا سمح بوقف تنفیذ القرارات 

 .12، المرجع السابق، صالإداريباسط، وقف تنفیذ القرار محمد فؤاد عبد ال-)1(
 .16، ص المرجع نفسه-)2(
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الإداریة كأثر لدعوى الإلغاء وأخذا في الاعتبارات نشاط الإدارة یكون في غالب الأحیان عن 
 .طریق القرارات الإداریة

اء على قاعدة الأثر غیر الواقف ت الإداریة كاستثناوقف تنفیذ القرار : المطلب الثاني
 :على الدعاوى

إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء یؤدي إلى إعدام القرار الإداري، وإزالة جمیع آثاره بأثر 
رجعي، فكیف ینتج حكم الإلغاء هذه الآثار إذا كان القرار الإداري قامت الإدارة بتنفیذه، وأنتج 

 أمام القضاء الإداري لا یوقف هذا التنفیذ؟جمیع آثاره لأن مجرد الطعن فیه بالإلغاء 

تنفیذ الإدارة للقرار الإداري على مسؤولیتها رغم الطعن فیه، یجعل من  دنعوبالتالي ف
الحكم الصادر بإلغائه لا قیمة له من الناحیة العملیة، إذ یصبح تنفیذه مستحیلا هذا من ناحیة، 

ه لن یعید الحالة إلى ما كانت علیه قبل ومن ناحیة أخرى فإن تعویض الإدارة مهما كان قیمت
كالقرارات المتعلقة بهدم منزل، أو توقیف أحد الأشخاص أو منعه من ممارسة  )1(صدور القرار،

 .مهنة معینة أو منعه من السفر

الفرع (فنظام وقف تنفیذ القرارات هو إجراء استثنائي لا یكون إلا بنص قانوني صریح یستند إلیه 
 .)الفرع الثاني(وهذا النظام له ما یبرره  )الأول

 التكریس القانوني لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول

ویتجلى هذا التكریس في صورتین، وهما قیام النص القانوني ذاته بتقریر وقف تنفیذ 
لقاضي القرار الإداري كأثر تلقائي للطعن بالإلغاء كصورة أولى أو منح النص القانوني ل

 .المختص سلطة وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء كصورة ثانیة

 

 

 .21سیوني عبد االله، المرجع السابق، صبعبد الغني ال-)1(
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 تقریر النص القانوني ذاته وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه تلقائیا : أولا

مصدره القانون  یكون وقف التنفیذ في هذه الحالة أثر تلقائیا مترتبا عل الطعن بالإلغاء،
المتعلق بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة  11 – 91من القانون رقم  13مباشرة حیث كرسته المادة 
یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة «: العمومیة والتي جاء فیها

العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات 
یة ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، المدن

 )1(»وفي هذه الحالة یوقف القرار المصرح بالمنفعة العمومیة

وعلیه بمجرد الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یتوقف تنفیذه، ولا یكون للإدارة 
النزع إلا بعد أن تصدر الجهة القضائیة المختصة قراراها، اتخاذ أي إجراء لمواصلة إجراءات 

فإذا أخذت بعد شرعیة القرار وإبطاله فلا شيء یمنع الإدارة من أن تعید التصریح بالمنفعة 
 )2(.العامة على أساس قانوني وإجرائي آخر

 منح النص القانوني للقاضي سلطة تقریر وقف تنفیذ القرار الإداري : ثانیا

حكم القاضي هو المصدر المباشر لوقف التنفیذ، وهذه الصورة الغالبة فبغیر  یكون
النص القانوني لا یستطیع القاضي أن یقرر وقفا تنفیذ القرار الإداري، ولا یكفیه في ذلك اشتقاق 

 .طلب الوقف من طلب الإلغاء

لیا في تدرج والنص القانوني المرخص لوقفا تنفیذ القرار الإداري یكون دائما مجاورا وتا
الأحكام لذلك المقرر لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، تأكیدا شكلیا على أن العلاقة 

 )3( .بالأصل العام لا تتجاوز مرتبة الاستثناء

الجریدة  ،المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 1991أبریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم -)1(

 .21الرسمیة العدد 
عقیلة وناس، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري مذكرة ماجستیر، قسم العلوم القانونیة -)2(

 .44، ص2006كلیة الحقوق جامعة باتنة،  الإداریةو 
 .31ص ،المرجع السابق ،محمد فؤاد عبد الباسط -)3(
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وهذا ما تؤكده النصوص القانونیة المقررة لنظام وقفا تنفیذ القرارات الإداریة، بحیث تنص 
: المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 09 -98من القانون رقم  833المادة 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ما لم ینص «
 .القانون على خلاف ذلك

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءًا على الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار 
  .»الإداري

المذكور أعلاه على طلبات وقف  قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 833ویطبق حكم المادة 
  .من نفس القانون 910مجلس الدولة، بالإحالة من نص المادة  مالتنفیذ المقدمة أما

من قانون  288و  11/ 170وهذا الأمر یمكن استخلاصه من نص المادتین 
 )1( .الإجراءات المدنیة السابقة

وإذا كان المشرع الفرنسي قد استبدل نظام وقف تنفیذا القرارات الإداریة الذي كان من 
اختصاص قاضي الموضوع بنظام الاستعجال الموقف وذلك بنقل الاختصاص إلى قاضي 

المتضمن قانون  09 -08فالمشرع الجزائري في القانون رقم  (3)الاستعجال بشروط أقل حدة
 919والإداریة، قد تبنى نظام الاستعجال الموقف للتنفیذ، وذلك بنص المادة الإجراءات المدنیة 

،  597/ 2000من القانون الفرنسي رقم  2521 -1من نفس القانون التي تقابل نص المادة 
و  170إلا أنه في نفس الوقت قد احتفظ بنظام وقف التنفیذ والذي كان مكرسا بنص المادتین 

ق إ،  833تضمن ق،م،ا الملغى، م وذلك بموجب نص المادة الم 154 -66من الأمر  283
 م، إ

كما أعطیت لقاضي الاستعجال الإداري صلاحیة وقفا تنفیذ القرارات الإداریة التي تشكل 
ق إ، إ محتفظا بذلك لما كرسته  921حالة تعد واستیلاء أو غلق إداري بموجب نص المادة 

 .معدل والمتمم والمتضمن قد إ، إال 154 -66من الأمر  3مكرر  171نص المادة 

 .1966لسنة  49المعدل والمتمم قدإ، م، إ، ج، ر، رقم  1966المؤرخ في  154 -99م /170نص المادتین  :انظر-)1(
(3) -  DUGRIP OLIVER ? les procédures d’ urgene l’economie général de la réforme، INRFD adm، n°2، 
2002، p246.- 
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وعلیه فإن وقف تنفیذ القرارات الإداریة هو الطریق الأمثل قضائیا للوقوف في وجه 
الإدارة والحد من إطلاق مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن، إلا أنه یمكن للإدارة وقفا تنفیذ قراراتها 

 لعدم مشروعیته، ویأخذ وقف القرار هوذلك لتجنب مسؤولیتها في حالة الحكم قضائیا بإلغاء
لها من سلطة التنفیذ في هذه الحالة صورتین وذلك إما بقیام الإدارة مصدرة القرار نفسها بما

تنفیذه مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة، ویكون ذلك صراحة بإصدار  تقدیریة باختیار وقف
فا تنفیذ القرار مراعاة قرار یوقف سریان القرار الأول أو ضمنیا، وذلك بالتمهل واختیار وق

 )1( .لمقتضیات المصلحة العامة

أما الصورة الثانیة فقد تتمثل في أن تطلب الإدارة الوصیة من الإدارة مصدرة القرار وقفا 
تنفیذه في حالات معینة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للمحافظة في النظام العام، كما ذهبتا 

: المتضمن قانون البلدیة، ونصت على أنه 08 -90ون من القان 03/ 80إلى ذلك مثلا المادة 
 )2( »إذا تعلق تنفیذ القرار بالنظام العام یطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعلیقه مؤقتا«

 :مبررات نظام وقفا تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الثاني

عدیدة، إلا أن أهمها، هو إن المبررات التي یقوم علیها نظام وقفا تنفیذ القرارات الإداریة 
تعسف الإدارة أحیانا في القرارات التي تصدرها بحجة حمایة المصلحة العامة هذا من جهة 

 .الإدارة، أما من جهة القضاء فهو بطء الفصل في القضایا

 :مبرر تعسف الإدارة ومخالفتها مبدأ المشروعیة: أولا

القانون، خاصة إصدار القرار الإداري، عندما تمارس الإدارة امتیازاتها التي منحها إیاها 
ذلك تحقیق مصالح معینة على  قد تتعسف، وتخالف القانون مخالفة صریحة،مبتغیة وراء

، جسور للنشر  الإداریةالجوانب التطبیقیة للمنازعة : القسم الثاني ،الإداریةعمار بوضیاف، المرجع في المنازعات  -)1( 

 .224 -223، ص213، 1والتوزیع، الجزائر، ط
 .201 -200، ص2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  -)2(
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مصالح الأفراد المشروعة، كما قد تكون مخالفة للقانون نتیجة الإهمال واللامبالاة  حساب
 )1( .والتكاسل التي یتصف بها أعوان الإدارة

أیضا، أكثر فعالیة من وسائل أخرى، التي أقرها القضاء لعلاج كما یبدو هذا النظام 
أضرار استعمال الإدارة لامتیازاتها بخصوص تنفیذ القرارات الإداریة، فقد استحدث مجلس الدولة 

مبدأ هام لصالح  1902/ 02/ 27في  « Zimmremann »الفرنسي في قضیة بموجب قرار
راتها إنما یكون على مسؤولیتها وعلیها تحمل أخطاء المتقاضین، مقتضاه أن تنفیذ الإدارة لقرا

خاصة إذا تم الطعن في القرار بالإلغاء، ) 2( التنفیذ عن طریق تعویض الأفراد عن أضرارها
 .وقامت الإدارة بتنفیذه  رغم ذلك

الآثار التاریخیة،  مثلمكن إصلاحه بأي مبلغ من المال، كما أن هناك من نتائج التنفیذ، ما لا ی
 .ف إلى ذلك تشدد القضاء في منح التعویض المالي المناسبویضا

 :بطء الفصل في دعاوى الإلغاء: ثانیا

إن بطء الفصل في دعاوي الإلغاء، یعد من أهم الظواهر السلبیة في عمل القضاء 
ر عنه نتائج مما ینج فیها )3(الإداري، بحیث یمكن أن تمضي سنوات بین رفع الدعوى، والفصل

 :ها فيتتمثل أهمغیر مرجوة 

 

 

 

 

 .44محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -)1(
 .46 -45المرجع نفسه، ص-)2(
 .46 المرجع نفسه، ص - )3(
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اختلال في العلاقات القانونیة بین الإدارة والمتعاملین معها، بالنظر إلى بقاء المراكز  -1
 )1( .القانونیة للمتعاملین مع الإدارة مزعزعة

بطء الفصل قد ینجر عنه تمام تنفیذ القرار الإداري واستنفاذ آثاره عندها یكون حكم  إن -2
 . لا في إصلاح الضرر ولا في ردع المخالفین للقانون, الإلغاء غیر مجدي في أي شيء

 القرار الإداري محل وقف التنفیذ: المبحث الثاني

وجود وقائم ومنتج لآثاره عند یشترط لقبول وقف التنفیذ أن یكون ثمة قرار إداري نهائي م
إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى یجعلها غیر مقبولة والحكم نفسه ینطبق إذا 
وجد القرار عند إقامة الدعوى إلا أنه زال أثناء نظرها، لأن الجهة الإداریة استجابت لطلب 

وى غیر ذات موضوع الآمر المدعي، ففي هذه الحالة یكون ركن المحل قد زال وتصبح الدع
 )2( .الذي یستوجب الحكم بانتهاء الخصومة

وفي المقابل فانه استمرار قابلیة القرار للتنفیذ عند الفصل في طلب وقف التنفیذ، فلا محل  
بداهة لإیقاف تنفیذ ما سبق إیقاف تنفیذه بسبیل آخر ولسبب لأخر إن كان محققا للغایة نفسها 

 )3( .فعل تنفیذهمن الموقف أو ما تم بال

وعلیه لكي یكون لوقف التنفیذ محل یجب أن تكون أمام قرار إداري قابل للتنفیذ ولإیضاح ذلك 
نستعرض في المطلب الأول لمفهوم القرار الإداري محل وقف التنفیذ، وفي المطلب الثاني شرط 

 .قابلیة القرار الإداري للتنفیذ

 

 

 

 .48 محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع نفسه، ص  )1(
 .20، ص2006المستعجلة، دار الكتاب القانونیة، مصر،  الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور  - )2(
 .75محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص - )3(
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 الإداري محل وقف التنفیذ رمفهوم القرا :الأولالمطلب 

یتحدد مفهوم القرار الإداري محل وقفا التنفیذ من خلال التطرق إلى تعریف القرار الإداري 
 ).الفرع الثاني(وأركان القرار الإداري محل وقفا التنفیذ  )الفرع الأول(

 تعریف القرار الإداري: الفرع الأول

لم یتناول التشریع الجزائري أو التشریعات المقارنة تعریفا واضحا وصریح للقرار الإداري 
تاركة مهمة تحدید المفهوم وبیانه للاجتهادات القضائیة والفقهیة، وعلیه سنتطرق إلى التعریف 

 .اللغوي، ثم اصطلاحا، مع بیان خصائصه

 :تعریف القرار لغة: أولا

ه في مكانه استقر، وقیل فعل یفعل قرارا والقرار هو مستقره یقصد بالقرار لغة قرره وأقر 
 )1( .ومكانه

والقرار ما أقره به الرأي من الحكم في مسألة، والمستقر والثابت المطمئن من الأرض، 
 )2( .وما قر فیه أي حصل فیه السكن أو السكون

 )3( »مِن فَوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ  اجْتثَُّتْ خَبِیثَةٍ  كَشَجَرَةٍ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ  وَمَثَلُ «: وقال تعإلى

أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ  «: ولقوله تعالى
 )4( »ونَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُ 

 

 

 .13، ص2007دراسة تشریعیة فقهیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ( الإداريعمار بوضیاف، القرار  -)1(
 .616، ص2003، دار المشرق، بیروت، 40المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة  -)2(
 .من سورة ابراهیم 26الآیة  -)3(
 .من سورة النمل 60الآیة  -)4(
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 تعریف القرار الإداري اصطلاحا: ثانیا

لقد قامت عدة محاولات من بعض فقهاء القانون الإداري لتعریف القرارات الإداریة، حیث 
هو كل عمل إداري یقصد تعدیل الأوضاع القانونیة كما «: عرفها الفقیه لیون دوجي كما یلي

 )1( .»معینةهي قائمة وقتا صدوره، أو ستكون في لحظة مستقبلیة 

إعلان الإدارة إحداث أن قانوني «: و یعرف العمید موریس هوریو القرار الإداري بقوله
إزاء الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أو صورة تؤدي إلى التنفیذ 

وهذا التعریف بدوره تعرض لبعض الانتقادات والتي من بینها أنه قد حصر القرارات »المباشر
ة في كونها وسیلة خطاب بین الإدارة والأفراد مستبعدا بذلك القرارات الموجهة للإدارات الإداری

 )2( .العمومیة، وبذلك یكون قد قلل من دائرتها وحصرها في نوع معین من القرارات دون الأخرى

القرار  1954وقد عرفت محكمة القضاء الإداري بمصر في حكمها الصادر في فیفري 
إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي حدده القانون عن «: الإداري كالآتي

إرادتها الملزمة، لما لها سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز 
 )3( .»قانوني معین متى كان ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء المصلحة العامة

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة «: القرار الإداري بأنهومما سبق یمكن تعریف 
أحد السلطات الإداریة في الدولة، ویحدث آثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو إلغاء 

 .وكان الهدف منه تحقیق المصلحة العامة) 4( »وضع قانوني قائم

نتقادات التي وجهت هذا التعریف الذي تبناه الأستاذ فؤاد مهنا یكون قد تجنبا الا
 :للتعریفات السابقة، وهو ما یجعلنا نعتمده لإبراز خصائص القرار الإداري

 

 .91 -90، ص2008، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإداريالقانون  عمار عوابدي،-)1(
 .14، المرجع السابق، ص)دراسة تشریعیة فقهیة( الإداريعمار بوضیاف، القرار -)2(
 .10، ص2011، دار الفكر والقانون، المنصورة، )دراسة مقارنة( الإداريشریف یوسف خاطر، القرار -)3(
 .15، المرجع السابق، صالإداريعمار بوضیاف القرار -)4(
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 :لقرار الإداريا خصائص : الفرع الثاني

من التعریف السابق للقرار الإداري یمكن أن نجمل خصائصه فإنه تعبیر إداري صادر 
 .كما أنه یصدر بالإرادة المنفردة لهذه الإدارة محدثا آثار قانونیة عن جهة إداریة في الدولة،

 القرار الإداري تعبیر إداري: أولا

القرار الإداري هو تصرف من الإدارة التي تعبر به عن إرادتها ، غیر أنه لا یعني 
بالضرورة أن یكون إفصاحها، أو تعبیرها صریحا ظاهریا وملموسا، إذ یمكن ان یعتبر صفتها 

السلبي، وخوفا على مراكز  قرارا أیضا وهو ما یعرف فقها بالوالتزاماتها السلبیة قرارا إداری
المخاطبین من تعسف الإدارة قد یتدخل المشرع ویلزم الإدارة أحیانا بضرورة افصاح الإدارة عن 

 )1( .إرادتها وان هي تقاعست و التزمت الصمت نكون امام قرار سلبي

والإفصاح لا یعني بالضرورة أن یكون القرار الصادر من جانب الإدارة ایجابیا أو سلبیا إذ 
، لأن ذلك أمر وجوبي لمیلاد القرار الإداري كانالمطلوب هو الإفصاح من الإدارة بأي شكل 

 )2( .وبغیره أو دونه یستحیل التعرف على عنصر الإرادة

أصلا أن یترتبا  ادتها، وإذا التزمت الصمت فلا یمكنوبالتالي فالإدارة ملزمة بالتعبیر عن إر 
ما، وبما أن القرارات الإداریة تصدر قصد إلزام الأفراد وبالقیام بعمل أو  على إرادتها أثر

الامتناع عنه ، ولتحقیق الآثار القانونیة اتجاه المخاطبین بها، یجب أن تتخذ تلك القرارات 
 .مظهرا خارجیا لیعلم به الأفراد

 

 

 .92عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -)1(
 .17، المرجع نفسه، صالإداريعمار بوضیاف، القرار  -)2(
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 :القرار الإداري تصرف انفرادي: ثانیا

ان القرار الإداري عمل انفرادي لكونه یصدر من طرف الجهة الإداریة وحدها، وبالتالي 
لا یعتبر قرار إداریا العمل القانوني الذي یتكون باتفاق إرادتین مختلفتین، ویستوي في ذلك أن 

خاص،وإنما یعد هذا التصرف یكون كلا الطرفین سلطة إداریة أو  احداهما والآخر شخص 
ولأنهما تصدر باتفاق ارادتین مشتركین فإن هذا یجعلها في مأمن من الطعن ) 1(عقدا أو اتفاقا،

بالإلغاء، لأن هذا الأخیر ینصب على القرارات الإداریة فقط، باعتبار عمل انفرادي خالص، 
 ".دعوى التعویض"ومع ذلك یجوز الطعن في العقد الإداري بواسطة 

 أن العقد الإداري قد یتضمن أحیانا وهو في طور الإبرام قرارات إداریة تدعى إلا
بالقرارات المنفصلة عن التعاقد، والتي یجوز الطعن فیها بالإلغاء، وفي هذا الصدد فإن مجلس 
الدولة الفرنسي یجیز الطعن بالإلغاء فیما یعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للانفصال ذات 

لعملیة التعاقدیة المركزیة مثل قرار اعتماد الصفقة، قرار تشكیل لجنة مراقبة العلاقة با
 )2( .وهي الأعمال التي تدخل في ابرام الصفقات العمومیة.... الصفقات،

 القرار الإداري یصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة إداریة: ثالثا

صدوره عن الإدارة  بصفتها سلطة إداریة عمومیة تتمتع بامتیازات السلطة  ویقصد به
 .العمومیة، ومنها سلطة إصدار القرارات الإداریة

إن الجهات أو السلطات الإداریة التي تصدر القرارات الإداریة، هي تلك السلطات التي 
ركزیة مثل رئیس تتبع أحد أشخاص القانون العام الداخلي، سواء أكانت سلطات إداریة م

الجمهوریة الجزائریة والوزیر وغیرهم أو كانت سلطات إداریة لا مركزیة محلیة مثل الولایة 
 .والبلدیة، أو مرفقیة مثل المدیریات والمرافق العمومیة الأخرى

 

 .10، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، -)1(
 .11، ص نفسهالمرجع -)2(
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 :القرار الإداري یحدث آثارا قانونیة: رابعا

ذي تحدثه الإدارة بموجبه والأثر القانوني هو كل ما یترتب على القرار الإداري، وال
تغییرات في العلاقات القانونیة  القائمة سواء بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة كتعیین موظف، أو 

 .تعدیل مراكز قانونیة قائمة كترقیة موظف، وقد تزیل مراكز قانونیة كقرار فصل موظف

ل ضمن فالأصل أن القرار الإداري یرتب آثار قانونیة وإلا عد مجرد مادي لا یدخ
الأعمال القانونیة، وعلیه فالعبرة في تحدید طبیعة القرار الإداري لیس بألفاظه ومبانیه، ولكن 
بمضمونه وفحواه، وبالأثر القانوني المترتب عنه والذي تحدث الإدارة بموجبه تغییرات في 

 .العلاقات القانونیة السائدة

 أركان القرار الإداري محل وقف التنفیذ: لثالفرع الثا

نظرا لأن طلب وقف التنفیذ یتفرع عن دعوى الإلغاء یتعین منطقیا أن یتوافر في هذا  
القرار شروط قبول دعوى الإلغاء وذلك خروجا عن اطار المشروعیة كونه قرار نهائي صادر 
عن سلطة إداریة، وعلیه یعتبر القرار الإداري معیبا وغیر مشروع إذا فقد ركنا من أركانه 

 .والإجراءات، السبب، المحل والغایة وهي؛ الاختصاص، الشكل، الخمسة المعروفة

 :ركن الاختصاص: أولا

یعرف الاختصاص بأنه القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو جهة إداریة 
 )1( .على القیام بعمل معین على القیام بعمل معین على الوجه القانوني

الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة التي تعطیها القواعد القانونیة « :كما یمكن تعریفه أیضا بأنه
المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم ولحساب 

 )2( »الوظیفة الإداریة في الدولة على نحو یعتد به قانونا

 .179، المرجع السابق، صالإداریةمحمدالصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  -)1(
 .117عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -)2(
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ة إداریة محددة، لاتخاذ وبالتالي فان المكنة القانونیة التي تمنح لموظف معین أو لجه
قرار ما تعبیرا عن إرادة الإدارة، تجد أساسها في القانون أو في النظام القانوني السائد في الدولة 
على مختلف مراتبه، ومن ثمة فإن عدم الاختصاص یتمثل في عدم القدرة قانونا على مباشرة 

فالقرار الإداري یكون عمل قانوني معین، وجعله القانون من اختصاص سلطة أخرى، وبذلك 
 .مشوبا بعیب عدم الاختصاص حینما یصدر ممن لا یملك سلطة اصداره

وقد یكون عدم الاختصاص من حیث المكان أو الزمان أو الموضوع فیكون عدم 
الاختصاص اقلیمیا عندما یحدد نطاقا جغرافیا للموظف أو الهیئة ویمارس العمل خارج هذا 

ر الموظف اختصاصات وظیفته خارج حدود الأجل المحدد النطاق، ویكون زماني اذا باش
لممارسته، أو في غیر المدة التي یتولى فیها الوظیفة كأن یصدر القرار المعیب من طرف 
موظفا قبل أن یتولى منصبه أو بعد خروجه ونفس الشيء مع المنتخبین ویكون عدم 

یئة بموضوعات معینة الاختصاص موضوعیا عندما یحدد القانون اختصاص الموظف أو اله
 )1( .فیصدر القرار من شخص غیر مختص أو في الموضوعات التي حددها القانون

ویتمیز عیبا عدم الاختصاص عن باقي عیوب القرار الإداري بأنه من النظام العام وبالتالي 
للقاضي التعرض له من تلقاء نفسه وهو بصدد فحص مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه 

 .اء حتى ولم یثره ذوي المصلحة أمامهبالإلغ

ولعیب عدم الاختصاص درجتان، عدم الاختصاص البسیط وذلك حینما یكون دائرة عدم 
الاختصاص تقع في داخل النطاق الإداري، كما لو صدر القرار من موظف خارج نطاق 

الحالة عن الحدود الاقلیمیة أو الزمانیة المحددة لممارسة اختصاصه والأثر المترتب في هذه 
عیب عدم الاختصاص البسیط هو بطلان القرار ولیس انعدامه حیث یكون القرار مجالا للطعن 

 )2( .فیه بالإلغاء ویكون أیضا محلا لطلب وقفا التنفیذ بالتبعیة

حالات تجاوز السلطة، مجلة المنتدى القانونیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ل الإدارينعیمة أحمد، عیوب القرار -)1(

 .50، ص2005، مارس 5بسكرة، العدد 
 .18في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص الإداریةفایزة جروني، قضاء وقفا تنفیذ القرارات  -)2(
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أما عیب عدم الاختصاص الجسیم أو ما یسمى باغتصاب السلطة، وهذا في حالة 
ما یتحقق في حالة الاعتداء الصارخ على اعتداء سلطة على اختصاصات سلطة اخرى ك

الحقوق والحریات العامة للأفراد، ویعد جریمة یعاقب علیها القانون، لأن القرار نشأ معدوما، ولا 
 )1( .یمكن أن نضفي علیه الصفة الإداریة فهو مجرد فعل مادي

قرارا  ولقد اعتبر القضاء الاداري الجزائري أن القرار المتخذ من طرف جهة غیر مختصة
فان القرار ...«، )2( 1998جویلیة  27منعدما، وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة الصادر في 
وملخص وقائع هذه القضیة إن لجنة  ،»المتخذ من طرف جهة غیر مختصة یشكل قرارا منعدما

ما بین البلدیات قامتا ببیع مساكن جدیدة تابعة للدولة لأفراد مع أنها لیست مختصة في ذلك 
فطلب بیع هذه المساكن یجب أن یوجه إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وهي الجهة الإداریة 

أن القرارات الصادرة عن لجنة ما بین الوحیدة المخولة قانونا بذلك فهنا اعتبر مجلس الدولة 
 .البلدیات هي قرارات معدومة لأنها صدرت عن جهة غیر مختصة

 السبب: ثانیا

إن السلطة الإداریة عند اصدار لها لقرار إداري فإنها تستند إلى قاعدة قانونیة أو إلى  
 .اريحالة واقعیة فهذه العناصر التي ترتكز علیها الإدارة في اتخاذ القرار الإد

وعلیه فإن سبب القرار الإداري یعرف بأنه الحالة القانونیة أو الحالة الواقعیة السابقة على القرار 
الإداري والدافعة لتدخل السلطة الإداریة لاتخاذه أي الحالة القانونیة او الظروف المادیة المبررة 

 )3( .لإصدار القرار الإداري

 .112، مرجع سابق، صالإداريمحمود فؤاد عبد الباسط، وقفا تنفیذ القرار  -)1(
لسنة  1، العدد، مجلس الدولة مطبعة الدیوان الجزائر1998جویلیة  27مؤرخ في  169417قرار مجلس الدول، رقم -)2(

 ..82 -81، ص2002
 .262، ص2010، 4، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الإداريناصر لباد، الوجیز في القانون -)3(
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لة طلبا بإحالته على المعاش یمثل السبب فعلى سبیل المثال تقدیم الموظف في الدو 
القانوني المبرر لا تخاذ قرار إداري من السلطة الإداریة المختصة بإنهاء الرابطة الوظیفیة لهذا 

 الموظف واحالته على المعاش

ومن جهة أخرى فان حدوث اضطرابات أدت أو قد تؤدي إلى الاخلال بالنظام العام،  
دفع بالسلطة الإداریة إلى اتخاذ القرارات الإداریة الكفیلة بالحفاظ یجسد الحالة الواقعیة التي ت

 .على النظام العام

 )1( :ولقد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطین في سبب القرار الإداري

أن تكون الحالة  أن یكون سببا القرار قائما وموجودا حتى تاریخ اتخاذ القرار، ویقصد به -1
الواقعیة أو الحالة القانونیة موجودة فعلا وإلا كان القرار الإداري معیبا في سببه وبالتالي فإنه لا 

 .یعتمد بالسبب الذي لم یكن موجودا قبل اصدار القرار إلا أنه تحقق بعد ذلك

أن یكون السبب مشروعا وخاصة في حالة السلطة المقیدة للإدارة عندما یحدد المشرع  -2
أسباب معینة، یجب أن تستند إلیها الإدارة في اصدار بعض قراراتها، فإذا استندت الإدارة إلى 
أسباب غیر تلك الأسباب المحددة في القانون فإن قرارها یكون قابلا للإلغاء لعدم مشروعیة 

 .سببه

د تطورت رقابة القضاء على ركن السبب في القرار الإداري حتى في حالة السلطة التقدیریة، وق
 لتكییف القانوني لها إلى أن وصلتفامتدت إلى الرقابة من الوجود المادي للوقائع إلى رقابة ا

 )2( .الملاءمة أو التناسب رقابة إلى 

 

 

دار الهدى، الجزائر،  )وسائ أعمال الادارة الإداريالنشاط (، الجزء الثاني الإداريعلاء الدین عشي، مدخل القانون -)1(

 .121 -120، ص2010
 ، المرجع السابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المنازعات -)2(
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 :ركن الشكل والإجراءات: ثالثا

بالإضافة إلى ركن الاختصاص وركن السبب، فإن القرارات الإداریة یجب أن تكون وفق 
 .إجراءات وشكلیات معینة حتى تسلم من الطعن فیها بالإلغاء

ویقصد بالشكل والإجراءات مجموعة من الشكلیات والإجراءات التي تكون في الغالب أو الإطار 
داریة في اتخاذ وإصدار قرار إداري معین، في الخارجي، الذي یظهر ویبرز إرادة السلطة الإ

 )1( .مظهر خارجي معلوم حتى ینتج آثاره القانونیة ویحتج به إزاء المخاطبین به

إذن فالغایة من هذا الركن من ناحیة حمایة مصلحة الإدارة بحیث تسمح لها هذه 
ة وهذا وقایة لها من الإجراءات باتخاذ قراراتها وهي على درایة لمسبباتها أي بعد دراسة متأنی

التسرع ومن ناحیة أخرى فإن هذا الركن یمثل ضمانا وحمایة لحقوق المواطنین حتى لا تتخذ 
 )2( .ضدهم قرارات إداریة سریعة، وغیر مدروسة فهي حمایة ضد تعسف الإدارة

شكلیة الكتابة القرارات الإداریة في وثیقة معینة وشكلیة تسبب القرارات  :ومن أمثلة الشكلیات
 ...الإداریة، وشكلیة التوقیع على القرارات الإداریة وشكلیة تحدید تاریخ القرارات الإداریة

الإجراء الاستشاري، إجراء المداولة، إجراء القیام بالتحقیقات اللازمة قبل : ومن أمثلة الإجراءات
 ...قرار الإداري إجراء احترام حقوق الدفاعاتخاذ ال

وقد درج القضاء والفقه الإداري على التمییز بین ما إذا كانت المخالفة في الشكل 
والإجراءات تمس بالشروط الجوهریة المتطلبة في القرار، وبین ما إذا كانت المخالفة متعلقة 

لإداري ویترتب البطلان في الصورة بشروط ثانویة لا یترتب على إغفالها إهدار سلامة القرار ا
الأولى دون الصورة الثانیة والمعیار الراجح في تصنیف هذه الشكلیات والإجراءات هو مدى 
تدخل المشرع بالنص علیها وترتیب الأثر على غیابها وكذا الهدف المراد من هذه الشكلیات 

 .والإجراءات

 .122عمار عوابدي، المرجع السابق، ص-)1(
 .261ناصر لباد، المرجع السابق، ص -)2(
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 ركن المحل: رابعا

لأثر القانوني الذي یحدثه هذا القرار في الحالة یقصد المحل القرار الإداري ذلك ا
 )1(.القانونیة القائمة، وذلك أما بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني قدیم او الغائه

ویشترط في المحل أن یكون حافزا قانونا أي مشروعا، وإلا كان باطلا لمخالفة القانون  
ت التي تفرق فیها الإدارة حكما ینص علیها القانون وتكون المخالفة مباشرة للقانون في الحالا

صراحة، أو امتنعت عن اصدار قرار یوجب علیها القانون اصداره كما یمكن أن تكون مخالفة 
القانون عند تفسیر الإدارة لنص قانوني تفسیرا خاطئ، بمعنى انه یتعلق وقد یكون الخطأ بعدم 

 )2()التكییف الخاطئ(قا سلیما تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع تطبی

كما یشترط في المحل أن یكون ممكنا غیر مستحیل فمثلا إذا صدر قرار بترقیة موظف فإن 
الأثر الناجم عنه هو تغییر تطبیقه من درجة إلى أخرى فإن ثباتا أن الموظف توفیظ قبل صدور 

 )3( .القرار سوف لن یكون ممكنا

 :ركن الغایة: خامسا

ركن الغایة في القرار الإداري یعني الهدف أو الغرض التي تسعى الإدارة إلى تحقیقه 
 )4( .وادراكه من وراء القرار الإداري الذي تصدره

 :ویمكن تحدید الغایة من القرار الإداري وفقا لصورتین

ن فالقرار الإداري یجب أن یتجه نحو تحقیق المصلحة العامة م: استهداف المصلحة العامة-1
حیث تلبیة الحاجات العامة في المجتمع، وهذه القاعدة التي تحكم القانون العام إذ تسعى إلیها 

 .152، المرجع السابق، صالإداریةعمار بوضیاف، القدرات  -)1(
 .36 -35المستعجلة، المرجع السابق، ص الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور  -)2(
 .187، المرجع السابق، صالإداریةعلي، الوسیط في المنازعات بمحمد الصغیر -)3(
 .195المرجع نفسه، ص-)4(
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الإدارة دون الحاجة إلى نص قانوني یوجهها إلى ذلك، وأن الخروج عن متطلبات المصلحة 
 )1( .العامة یعد انحرافا في استعمال السلطة

على مصدر القرار استهداف غایة  قد یوجب المشرع: احترام قاعدة تخصیص الأهداف -2
 )2( .بانحرافه عن الغایة المقررة له شوبااعتبر القرار م لاإ و مخصصة دون سواها 

 قابلیة القرار الإداري للتنفیذ: المطلب الثاني

فالقاعدة أن  یقصد بتنفیذ القرارات الإداریة، دخولها حیز التطبیق وتولید آثارها القانونیة،
القرار الإداري قابل للتنفیذ فورا، لكن هذا الأمر یتطلب أن یعلم بهذا القرار أولئك الذین 
یستهدفهم، وعلیه فإن تنفیذ القرار الإداري یختلف عن نفاذه، فالنفاذ عملیة قانونیة تتم بالنشر 

 .يوالإصدار في حین أن التنفیذ عمل مادي لاحق لنفاذ وسریان القرار الإدار 

الفرع (وعلیه سنتناول قابلیة القرار الإداري للتنفیذ من خلال التطرق إلى نطاق القابلیة 
 )الفرع  الثاني(واستمراریة القابلیة للتنفیذ  )الأول

 مجال القابلیة للتنفیذ: الفرع الأول

من غیر إن البعض من الفقه الفرنسي  الأصل في القرارات الإداریة أنها قابلة للتنفیذ ، 
 .من یفصل في الأمر بین قاعدة عامة واستثناءات افرد علیها فیما یخص القرار السلبي

 :القاعدة العامة: أولا

إن القضاء الفرنسي یستعمل الصفة التنفیذیة كوصف للقرارات الإداریة، ولقد كان العمید 
أول من استعمل عبارة القرار الإداري التنفیذي، وحین استعماله لها یكون ضمنها  موریس هوریو

مفهوم القرار الإداري المنتج لأثاره، إلا أن العبارة عندما انتشرت في الأوساط الفقهیة والقضائیة 

 .77، ص1999، دار الهومة، الجزائر، الإداريبین علم الادارة والقانون  الإداریةعمار عوابدي، نظریة القرارات -)1(
 .123العشي، المرجع السابق، صعلاء الدین  -)2(
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وعند ما استعملها المشرع ضاع مفهومها وساد الغموض، فأصبحت للعبارة دلالة على القرار 
 )1(.أحیانا وتارة العمل الإداري الذي یدخل حیز التنفیذ في تاریخ معینالملزم 

وعلیه فالمبدأ العام المكرس هو أنه لا یكون طلبا وقف التنفیذ مقبولا إلا إذا نصت على 
في  « Amoros »قرار تنفیذي، وهذا المبدأ جاء به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة أموروس 

بأن القاضي الإداري لیست له صفة توجیه أوامر الإدارة، صرح فبعد تذكیره  1970جانفي  23
بأنه لیس في مقدور المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الأمر بوقف التنفیذ قرارات الرفض، إلا في 
الحالات التي یترتب فیها الإبقاء على تلك القرارات تعدیل في الوضعیة القانونیة أو الواقعیة 

 )2( .التي كانت موجودة سابقا

 القرارات السلبیة: ثانیا

یعرف القرار السلبي بأنه سكوت الإدارة عن ردها على ما یقدم لها من طلبات التي یجب على 
 .الإدارة الرد علیها

كما یمكن تعریفه بأنه اتساع الإدارة أو رفضها عن الرد على ما یقدمه إلیها الأفراد من طلبات 
وسكوتها على الرد عن النظام المقدم إلیها، خلال مدة معینة ) 3(في حین یلزمها القانون بالرد،

 .محددة لها قانونا

وفیما یخص هذه القرارات فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في بدایته إلى رفض فكرة 
وقفا التنفیذ على القرارات السلبیة لأنه في ذلك توجیه الأوامر إلى الجهة الإداریة، وعلى ذلك 

ة لا تملك وقفا تنفیذ هذا النوع من القرارات، إلا أنه ما لبت أن عدل على فإن المحاكم الإداری
الذي نصت بموجبه وقفا تنفیذ قرار الإدارة السلبي  1993الاتجاه وذلك بصدور مرسوم سنة 

بالامتناع على تحدید تصریح الإقامة لأحد الأجانب وذلك لأن القرار السلبي من شأنه تعدیل 
رمانه الإقامة مجددا، أما إذا كانت القرارات السلبیة لا تتضمن تعدیلا مركز قانوني لأجنبي وح

 .65یتاوي عبد القادر، المرجع السابق، صغ-)1(
 .190إلى  188لحسن بن الشیخ آت ملویا، المرجع السابق، ص-)2(
 .36محمد الأمین بن عزة، المرجع السابق، ص-)3(
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قانونیا أو واقعیا في مركز الطاعن فإن المجلس لا یضمن طلب وقفا تنفیذها، وهنا رفض 
مجلس الدولة الفرنسي وقفا تنفیذ قرار یرفض تصریح البناء لان القرار لهم یعدل في مركز 

 )1( .الطاعن سابقا قانوني أو واقعي كان یتمتع به

ومنه إذا كان قرار الرفض لا یتسبب في تعدیل وضعیة المعني فإنه لا یمكن أن یكون 
بسبب طبیعتها محلا لطلب وقفا التنفیذ، وعلى العكس في ذلك یكون طلب وقفا التنفیذ مقبولا إذ 

 .كان قرار الرفض یعدل  بنفسه من الوضعیة القانونیة أو الواقعیة للمعني

المتضمن قانون  09- 08من القانون رقم  919القانون الجزائري وفي المادة  أما في
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري «: الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص في فقرتها الأولى

ولو بالرفض ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي الاستعجال ان یأمر بوقف 
قف آثار معینة منه، متى كانتا ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر تنفیذ هذا القرار أو و 

 »...له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

والملاحظ من هنا المادة أن المشرع الجزائري لم یفرق بین القرار الایجابي والقرار السلبي 
وقفا التنفیذ تكریسا لمبدأ حمایة حقوق وحریات  فكلاهما محل طلب  الإلغاء ومنه محل طلب

 .الأفراد

 استمراریة القابلیة التنفیذ: الفرع الثاني

حتى یكون القرار الإداري محلا لطلب وقفا التنفیذ یتعین أن یكون  قابلا للتنفیذ وقتا 
ومرد ذلك أن طلب وقف التنفیذ وُجد من أجل مواجهة نتائج تنفیذ  النظر في طلب الوقف،

القرار الذي یتعذر تداركها إذا فقد القرار قابلیته لتولید الأثار بصورة أو بأخرى فلن یجد وقفا 
تنفیذ محلا یتعلق، إذ لا یوجد ببساطة في هذه الحالة ما یوقف تنفیذه، وبذلك یصیر طلب 

ویفقد طلب الوقف  )2( لى أنه لن تكون هناك مصلحة من طلبهالوقف  بغیر موضوع فضلا ع
 :موضوعه من هذه الناحیة بـ

 .36، صمحمد الأمین بن عزة، المرجع السابق -)1(
 .169السابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، المرجع  -)2(
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 )1( .انقضاء أجل القرار، وذك إذا كان محدد السریان لمدة معینة -

 .سحب القرار أو الغائه إداریا، فالقرار ینقضي وتنقضي بانقضائه الخصومة -

فالقانون الجدید هنا یكون قد حقق الغایة : لتطبیقهسقوط القرار أثر تغیر القانون الذي صدر  -
 .المستهدفة بطلب الوقف

ایقاف تنفیذ القرار فإذا أثبت أنه موقوف أو مؤجل السریان لسبب أو لأثر، فطلب وقف تنفیذه  -
 .یكون قد ورد في غیر محله

حالة حكم القضاء وقد یكون ایقاف التنفیذ أو تأجیله إداریا، فحتى تتجنبا الإدارة المسؤولیة في 
بإلغاء القرار لعدم مشروعیته، یمكنها وقف تنفیذه ویأخذ وقف التنفیذ الشكل الصریح أو 

 )2( .الضمني

وقد تكون وقف التنفیذ السابق قضائیا بمعنى أن یكون طلبا وقف التنفیذ وواردا على قرار سبق 
 )3( .أن صدر حكم بإیقاف تنفیذه، أو برفع دعوى ذات أثر موقف

ویقصد بذلك ن یكون التنفیذ تاما وكاملا، وتمام التنفیذ الذي یجعل طلب : تنفاذ تنفیذ القراراس -
الوقف غیر ذي موضوع ومن ثم غیر مقبول، هو الذي یكون القرار قد أثنى به كل ما استهدفه 
من آثار، ففي هذه الحالة لن یبقى شيء من آثار القرار الإداري وبذلك یفقد الوقف محله وتتغي 
المصلحة في طلب ولا یكون للحكم به أي معنى أو فائدة أو من ناحیة أخرى فاستقاذ تنفیذ 
القرار على هذا النحو یتخلف به بالضرورة ركن الاستعجال في طلب وقف التنفیذ وهو أحد 
الشروط الموضوعیة فلا یوجد استعجال إن كان ما نراد به تفادي بتنفیذه قد نفذ فعلا  ففي تمام 

 .169، صمحمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق -)1(
 .227، 226، المرجع السابق، صالإداريعمار بوضیاف، القرار -)2(
 .187ملویا، المرجع السابق، ص آث لحسن بن الشیخ-)3(
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یندمج عنصران لرد طلب الوقف وهما فقدان محل الطلب وهو شرط قبول شكلي، وفقدان  التنفیذ
 )1( .ركن الاستعجال وهو شرط قبول موضوعي

 

 .198إلى  169محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -)1(
                                                           



 

 :الثاني الفصل

النظام الإجرائي 

لوقف تنفيذ 

  القرارات الإدرایة



 النظام الإجرائي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية                                        الفصل الثاني
 

على الرغم من تشابه دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري عن باقي الدعاوى الإداریة، إلا 
أنه بسبب تفرعها عن دعوى الإلغاء وكذا طابعها الاستعجالي جعلها تتمیز ببعض 

 .من حیث إجراءات الحكم في الطلب والطعم فیه أوالخصوصیات من حیث شروط القبول 

وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث نخصص المبحث الأول شروط وقف تنفیذ  
 . القرار الإداري، ثم حكم وقف تنفیذ القرار الإداري في المبحث الثاني 
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 شروط وقف تنفیذ القرار الإداري : المبحث الأول

الإجراءات المدنیة والإداریة لرفع دعوى وقف سریان قرار إداري وجب توافر  وفقا لقانون 
وإلا كان الرفض من ) المطلب الثاني( وأخرى موضوعیة ) المطلب الأول(شروط شكلیة 

 . نصیبها

 الشروط الشكلیة لوقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الأول

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على جملة من  09-08لقد نص قانون  
 : الشروط الشكلیة لوقف تنفیذ القرار الإداري والتي تتمثل في

 تبعیة طلب وقف التنفیذ لدعوى الإلغاء: الفرع الأول

إذ  إن طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة مرتبط بدعوى الإلغاء وجودا وعدما كأصل عام 
لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، لأن 
وقف التنفیذ لیس غایة في ذاته وإنما هو امر متفرع عن دعوى الإلغاء تمهیدا للحكم بإلغاء 

من  834/2، ولقد نص المشرع الجزائري عن ذلك صراحة في نص المادة )1(القرار المختصم
لا قبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما :" ن الإجراءات المدنیة والجزائیة والتي جاء فیها قانو 

، ویتحقق شرط التزامن لیس فقط في .."لم یكن متزامنا مع دعوى قضائیة في الموضوع 
الحالات التي ترفع فیها دعوى وقف التنفیذ في ذات اللحظة التي ترفع فیها دعوى الإلغاء، وإنما 

 )2( .في الحالات التي ترفع فیها دعوى وقف التنفیذ في تاریخ لاحق لدعوى الإلغاء أیضا

ولقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على هذا الشرط أمام مجلس الدولة حیث  
 837إلى  833وكل الإجراءات وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة إلى المواد  10المادة  أحالت

الخاصة بالمحاكم الإداریة كما ان هذا الشرط كان مكرسا في قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 
 .      الفقرة الثالثة 283والمادة  11الفقرة  926مكرر وخاصة في المادة  171بموجب المادتین 

  .136عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص) 1(
 .254عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص) 2(
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د ألزم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الطاعن إرفاق العریضة الرامیة إلى وقف ولق 
تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة دعوى الموضوع، وهذا في حالة رفع طلب وقف التنفیذ 

وهذا " أمام قاضي الاستعجال وهذا تحت طائلة عدم قبول نسخة من عریضة دعوى الموضوع
   )1( .ستعجال إلى تزامن وقف طلب التنفیذ مع دعوى الموضوعحتى یتأكد قاضي الا

القرارات الإداریة  أنویرجع ربط قبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى الإلغاء إلا  
لم یؤجل تنفیذه إلى وقت لاحق، فإن ثمة حالات ینعدم فیها التلازم بین  تكتسب القوة التنفیذیة ما

یحكم القاضي في مشروعیة  أنالخط الكامن في إمكانیة تنفیذه قبل صدور القرار الإداري وبین 
التحقیق في النزاع، ومن  أثناء أوهذا القرار وقد یظهر الخطر مباشرة بعد رفع دعوى الإلغاء 

   )2( .ثمة لا تظهر مصلحة المدعي في وقف تنفیذ إلا بعد رفع دعوى الإلغاء

لتمسك في شرط رفع دعوى الإلغاء ویتجلى القضاء الإداري الجزائري على ا استقرلقد  
 :ذلك واضحا في

  :العلیاموقف الغرفة الإداریة بالمحكمة   -أولا

في قضیة  16/06/1990ذهبت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
أستقر الاجتهاد القضائي على ان القاضي :"إلى القبول  )3(إداري" س.ب"ضد " بلدیة عین آزال"

الإداري لا یمنح وقف التنفیذ لقرار إداري ما لم یكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع، 
 " بالدعوى المرفوعة في الموضوع ارتباطالأن طلب وقف التنفیذ یعتبر طلبا فرعیا مرتبطا 

 :موقف مجلس الدولة الجزائري -ثانیا

یحد مجلس الدولة الجزائري عما كان علیه القضاء في الغرفة الإداریة من حیث وجوب لم 
 رفع دعوى الإلغاء للمطالبة بتوقیف سریان القرار  اشتراط

 .439، ص2009بغدادي، ، منشورات 2الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبربارة عبد ) 1(
 .255-254صعبد القادر عدو، المرجع السابق، ) 2(
 .183لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص) 3(
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الغرفة الخامسة  2003-01-07وهذا ما اقره مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  
انه تم إنتخاب المدعي وتتلخص وقائع الدعوى في ) 1(ع ومن معه،-ل ضد ب-قضیة ر

لمدة سنتین، قام بتحضیر  2000كرئیس للمجلس الوطني للخبراء المحاسبیین في شهر أكتوبر 
، حیث ان المدعى بتسییر أن المجلس 2002-05-04انعقاد جلسة للنقابة التي أجریت یوم 

قرار  ع وبطریقة غیر قانونیة اتخذ.اجتمع من جدید في جلسة غیر عادیة تحت رئاسة السید ب
عزله من رئاسة المجلس وتم نشر هذا القرار في الجرائد الیومیة، ولذا هو یلتمس وقف تنفیذ 

 .القرار التعسفي

من القانون  09من الثابت أن مجلس الدولة مختص طبقا للمادة  :"وأجاب مجلس الدولة 
في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن  01-98

من قانون  283من الثابت إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا للمادة ..." المنظمات الوطنیة
أصلیة لبطلان القرار محل الطلب وبما أن هذه  إجراء تبعیة لدعوى"الملغى  الإجراءات المدنیة 

 "الدعوى لم ترفع فیتعین رفض الطلب شكلا

 تقدیم طلب وقف التنفیذ في حالة التظلم الإداري: الفرع الثاني

یمكن طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة دون اشتراط تزامنها مع دعوى مرفوعة في  
من قانون  830ما هو مقرر في نص المادة  الموضوع وذلك في حالة تقدیم تظلم إداري حسب

المدنیة والإداریة، وهذه الحالة تخص رفع دعوى وقف التنفیذ أمام قضاء الموضوع  الإجراءات
قضاء  أمامسواء كان ذلك أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة دون تعلقها بحالة وقف التنفیذ 

ف التنفیذ بنسخة من عریضة دعوى الاستعجال، التي یشترط فیها إرفاق عریضة طلب وق
 . أعلاهمن قانون الإجراءات المدنیة المشار إلیه  926الموضوع حسب نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة هو إجراء  830والتظلم الإداري حسب نص المادة  
 . جبائیةجوازي إلا أن هناك استثناءات في بعض القوانین الخاصة مثل قانون الإجراءات ال

وفي حالة عدم رد الإدارة على التظلم الإداري حسب الآجال المحددة قانونا أو ردها على  
التظلم لكنه لم یقتنع بهذا الرد، فإن المتضرر یتجه إلى القضاء المباشر طالبا وقف تنفیذ القرار 

 .232-231الإداریة، المرجع السابق، صعمار بوضیاف، المرجع في المنازعات )1(
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لك إلى عدم الإداري ولكن مع تقدیم ما یثبت تقدیم التظلم الإداري السالف الذكر وإلا أدى ذ
 .قبول الدعوى شكلا لتخلف التظلم الإداري المسبق

 استقلال طلب الوقف عن عریضة دعوى الإلغاء: الفرع الثالث

على تقدیم طلب وقف "من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة  834/1نصت المادة  
ه یجب أن تقدم وهذا في حالة تقدیم الطلب أمام قاضي الموضوع كما أن" التنفیذ بدعوى مستقلة 

بعریضة مستقلة ومرفقة بنسخة من عریضة  الإداريطلبات وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال 
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 926دعوى الموضوع وذلك حسب نص المادة 

ویرى جانب من الفقه أن استقلال صحیفتي الدعوتین یفید في لفت نظر القاضي إلى  
التنفیذ ویسهل تحضیر دعواه، كما یتفق وكون تسبب طلب الوقف لا یقتصر  وجود طلب وقف

على بیان أوجه عدم المشروعیة في القرار الإداري محل الطعن وإنما استعماله على ما یفید قیام 
  )1( .المسوغ للوقف وهو شرط خالص بطلبه الاستعجال

 اريالشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإد: المطلب الثاني

لقد استند المشرع الجزائري لاختصاص الفصل في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري  
وقد یكون من , مجلس الدولة  أوبالمحكمة الإداریة  الأمرلقاضي الموضوع سواء تعلق 

 .اختصاص قاضي الاستعجال الإداري في حالتي الاستعجال الفوري وذلك باختلاف حالاته

 الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع :الفرع الأول

نص المشرع الجزائري على الشروط الموضوعیة لقبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ویمكن  919أمام قاضي الموضوع، وذلك بنص المادة 

 :حصرهما في

 

 

 .266محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص) 1(
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 .شرط الضرر صعب تداركه : أولا

أقر القضاء الإداري الفرنسي بهذا الشرط وجعله شرطا لقبول طلب وقف تنفیذ القرار  لقد 
أي ان من شان القرار الإداري المطعون " الضرر العب تداركه" الإداري، ویجب أن یفهم عبارة 

فیه أن یرتب آثارا من الصعب إصلاحها ومن الصعب إرجاعها إلى الوراء بالنسبة للوقائع 
النتائج  إزالةمن الصعب :" الأحكام والقرارات المانحة لوقف التنفیذ بعبارةوتعبر عنه بعض 

    )1("للقرار الإداري واقعیا وتطبیقا

 أنكما ان المشرع الجزائري أكد  على هذا الشرط حتى تقبل دعوى وفق التنفیذ یجب  
إصلاحها  أویصعب تداركها  أویستحیل  أضراریؤدي التنفیذ الفوري للقرار الإداري على 

مستقبلا، وشرط الضرر یحتمل أهمیة كبیرة في الدعوة وفق التنفیذ بناءا على أمر من قاضي 
الموضوع باعتباره الشرط الذي یبرر الطلب وفق تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، 

  )2(.یتعذر إصلاحها وأضرارلتدارك ما قد ینجم تنفیذه من نتائج 

قد أعطت للقاضي  قانون الاجراءات المدنیة والاداریةمن  912مادة تجدر الإشارة أن ال 
المذكور في المادة، فهنا على " یجوز " سلطة تقدیریة في تقدیم هذا الشرط وهذا بناء على كلمة 

 .القاضي أن یقدر مدى الضرر الذي ینسجم عن تنفیذ القرار الإداري

ج المتمخضة عن تنفیذ القرار الإداري كما یعتبر طلب وقف التنفیذ مبررا من جهة للنتائ 
تكون  أنتكون هذه النتائج غیر قابلة للعودة للوراء إلا بصعوبة بل یجب زیادة على ذلك  أنفي 

 )3( .هي مصدر الضرر بالنسبة للطالب وفق التنفیذ

  وقف تنفیذ القرار الإداري أسبابجدیة : ثانیا

قانون  912یعتبر شرط جدیة الأسباب هو شرط موضوعي الثاني حسب المادة  
ویحكم بوقف " قاضي الموضوع"ولكي یحسم القاضي الإداري الأمر  الاجراءات المدنیة والاداریة

 .191ویا، مرجع سابق، صالحسن بن الشیخ آث مل) 1(
قارة باروني، القضاء وفق تنفیذ القرارات الإداریة بین إشكالیات الفقه وتطبیقات القضاء في الجزائر، مجلة البحوث ) 2(

 . 159، ص2009، جانفي 7والدراسات، جامعة الوادي، العدد
 .192آث ملویا، مرجع سابق، صلحسن بن الشیخ ) 3(
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تكون الأسباب نسبة مؤكدة، والتي لا یدفع بها  أنالتنفیذ، یجب من توافر أسباب جدیة هو 
ما لتولید الشك في وجدان القاضي في شرعیة القرار المطلوب وقف للمماطلة وكسب الوقت، وإن

  )1( .تنفیذ وان الإلغاء للآخر یكون محتملا

بحیث  الإداريكما یقصد بشرط جدیة الأسباب هو رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار 
بأن یجب أن یقدم المدعي الأسباب الجدیة بالعریضة الطعن بالإلغاء، تبعث على اعتقاد قوي 

وارد جدا، فقاضي وقف التنفیذ لا یحق له التعمق في مستندات  الإداريالقرار  إلغاءاحتمال 
دعوى الموضوع، وكل ما یملكه هو التحقق من ظاهر الأوراق والمستندات بالقدر اللازم ودون 

 (2).للتأكد من ترجیح الإلغاء من عدمه الإلغاءالمساس بطلب 

توازن بین  إحداثالقصد منه  الإداریةف تنفیذ القرار واشتراط جدیة الأسباب بقبول وق
ونفاذ قراراتها بمجرد صدورها وعلم الأفراد بها وبین مصلحة المخاطبین بتلك  الإدارةمصلحة 

القرار محدث تلك  أنالقرارات، بحیث أن لا یتضرروا بأضرار یتعذر تداركها، على الرغم 
        (3).لعدم مشروعیته والتي یتبینها القاضي بالفحص الظاهري للأوراق الإلغاءومرجع  الإضرار

ولقد كرس القضاء الإداري الجزائري هذا الشرط في عدة قرارات، أهمها قرار مجلس 
، في قضیة المؤسسة العمومیة لإحیاء الممتلكات 2000نوفمبر  28الدولة الصادر بتاریخ 

قضى بوقف تنفیذ القرار الصادر  ذيابة لولایة الشلف، والالغابیة لولایة الشلف ضد محافظ الغ
، إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء المطروحة على 2000ماي  15عن وزارة الفلاحة بتاریخ 

مجلس الدولة، فقد أشار هذا القرار القضائي إلى أن دفوع المدعي جدیة، لكن دون الإشارة إلى 
حیث أن دفوع المدعي ...« : ب القرار كما یليمضمون الطابع الجدي للدفوع، وجاء تسبی

قد یتسبب في أضرار لا  الإداريجدیة، مما یتعین قبولها والطلب معا علما أن تنفیذ القرار 
 )4( .» في المستقبل إصلاحهایمكن 

 .257سابق، صعبد القادر عدوة، مرجع ) 1(
الزین عزري، الأعمال الاداریة ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي دائرة على حركة التشریع، كلیة الحقوق  - (2)

 .116 ، ص2010والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
 .630-629محمد فِؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص  - (3)

 .200سابق، ص ویا، مرجع للحسن بن الشیخ آث م -  )4(
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 أمام قاضي الاستعجال الإداريالشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار : الفرع الثاني

، الإداريسنتكلم في هذا الفرع عن شروط الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ القرار 
و  919ولاسیما في المادتین  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوالتي أقرها المشرع الجزائري في قانون 

921. 

 الاستعجال: أولا

بالنسبة  لغاءالإلقد أكد المشرع على ضرورة الاستعجال لوقف تنفیذ المرتبط بدعوى 
من قانون الاجراءات المدنیة  919/1لحالة الاستعجال الفوري كما هو موضح في المادة 

ولو بالرفض یجوز لقاضي الاستعجال،  إداريعندما یتعلق الأمر بقرار :  وذلك بقولها والإداریة
رر أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كان ظروف الاستعجال تب

دون أن یحدد مضمونا محددا لهذا الشرط أو تحدید الحالات التي یمكن أن یتوافر » ... ذلك
 )1(.حد كبیر في توافره إلىفیها، وذلك حتى یكون القاضي مرنا 

وقد عرف الفقه والقضاء الاستعجال، بحیث قضت محكمة النقض الفرنسیة وأیدها كثیر 
في الأحوال التي یترتب  إلاالاستعجال لا یتوفر من الفقهاء في فرنسا وبلجیكا ومصر، بأن 

، وهناك رأي آخر یرى أن الاستعجال هو ضرورة الإصلاحعلى التأخیر فیها بضرر لا یحتمل 
العادیة للتقاضي  الإجراءات إتباعالحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي تتحقق من 

ضمن ضرار قد یتعذر تداركه نتیجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تت
 )2(وإصلاحه

فالاستعجال هو حالة قانونیة تنشأ من الخطر الناتج عن التأخیر أو من فوات الوقت قبل 
ثبت لقاضي الاستعجال جاز له الأمر بوقف تنفیذ  ما وإذاالحصول على الحمایة القضائیة، 

 .الإداريأو وقف جزء من آثاره درءا للأضرار التي ستنجم عن تنفیذ القرار  ،الإداريالقرار 

 

 .198فائزة جروني، طبیعة قضاء وقف التنفیذ دكتوراه، ص  - )1(
، 2013العقبي بلال، دعوى وقف تنفیذ القرارات الاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق،  - )2(

 .31ص
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 محل الطعن الإداريشك جدي حول مشروعیة القرار  إثارةوجوب : ثانیا

ومتى ظهر له من ... «: من القانون السالف الذكر 919نصت على هذا الشرط المادة 
، ولقد جاء ».... شك جدي حول مشروعیة القرار  إحداثالتحقیق وجود وجه خاص من شأنه 

هذا الشرط عندما یكون طلب وقف التنفیذ مقدما أمام قاضي الاستعجال، وعلیه یمكن 
من ظاهر الأوراق، التي یتفحصها  الإدارياستخلاص الشك الجدي حول مشروعیة القرار 

 .الإداريقبل النظر في طلي وقف تنفیذ القرار  الإداريالقاضي 

من القانون  01-521أن هذا الشرط د نص علیه المشرع الفرنسي في نص المادة  كما
من قانون القضاء الجدید أین خفف من  2000جوان  30الصادر بتاریخ  597-2000رقم 

شرط جدیة الأسباب وهذا بمعنى مجرد قیام شك جدي حول مشروعیة القرار المطعون فیه یجوز 
قرار الإداري دون التعمق والتغلغل في فحص موضوع الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ ال

 )1("الدعوى

تحدث المشرع  إذأمام قاضي الموضوع  الإداریةوهذا على خلاف وقف تنفیذ القرارات 
 إلیهوعندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال توصل :... عن الأسباب الجدیة معا

 )2(المطعون فیه الإداريالقرار  إلغاءلتحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر 

 حالة الاستعجال القصوى : ثالثا

 الإداریةاتسم القرار بعدم المشروعیة الصارخة، من شأنها أن تزیل عنه الصبغة  إذا
واختصاص  استعجالیهي، زالت عنه الحصانة لیكون محل دعوى عمل اعتداء ماد إلىوتحوله 

عل لاعتداء المادي، كأن یكون منطوق لوقف ف إجراءبأن یتخذ أي  الإداريقاضي الاستعجالي 
الأمر الاستعجالي بوقف تنفیذ القرار محل الدعوى أو بطریقة غیر مباشرة كوضع حد لآثاره أو 

 الإجراءاتغیر ذلك من  إلىنهائیا أو جزئیا كالأمر بالرد أو التسلیم أو وقف الأشغال  إزالتها
 )3(التي یمكن أن یأمر بها

 .147محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  - )1(
 .213المرجع السابق، ص  , الجرونيفائزة  -  )2(
 .32العقبي بلال، المرجع السابق، ص - )3(
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والتي  قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 921ولقد تم النص على هذا الشرط في المادة 
في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر :" جاء فیها

، بموجب أمر على عریضة ، و لوفي غیاب إداريالضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ القرار 
، یمكن أیضا لقاضي الإداريمسبق، و في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق ال الإداريالقرار 

 ".المطعون فیه الإداريالاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار 

فمن خلال المادة نص هذه المادة تبین لنا أن كل حالات الاستعجال لما فیه قضایا 
في  إلاالمسبق قبل تدخل القاضي،  يالإدار الاستعجال الفردي لم یستبعد المشرع تقدیم القرار 

حالة الاستعجال القصوى، حیث یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة 
، كما یمكن لقاضي الاستعجال أن الإداريبموجب أمر على عریضة، ولو في غیاب القرار 

لتعدي أو الاستیلاء أو المطعون فیه حینما یتعلق الأمر بحالة ا الإداريیأمر بوقف تنفیذ القرار 
 .الإداريالغلق 

 :یلي فیما) الإداريالتعدي، الاستیلاء، الغلق ( وعلیه سنفصل هذه الحالات الثلاث

وهي حالة من حالات الاستعجال القصوى، التي یمكن لقاضي الاستعجال  :التعدي  -1
 ، الإداريبموجبها أن یأمر بوقف تنفیذ القرار 

ویعرف التعدي بأنه عمل مادي مشوب بمخالفة جسیمة تمس بحق الملكیة أو بحریة أساسیة،  
، بحیث یظهر أنه لا یدخل في الإدارةتصرف صادر عن : "و عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنه 

 13صلاحیتها المخولة لها قانونا كما عرفته محكمة التنازع الفرنسیة في قرارها الصادر في 
، لا یمكن ربطه بنص قانوني الإدارةالتعدي هو تصرف صادر عن : "كما یلي  1956جوان 

 .(1)"أو تنظیمي 

 

 

 

 .44، ص 2005حسین ظاهري، قضاء الاستعجال فقها و قضاءا، دار الخلدونیة، الجزائر، - (1)
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 :حالة الاستیلاء-2

الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق احتلالها :"على أنه الاستیلاءیعرف 
ملها على مساحة غیر مبنیة ملك لأحد الخواص وتستع الإدارةدون مبرر مشروع، كأن تستولي 

 (1)".موقف لسیارات الخدمة، أو مكانا لتصلیح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونیة

الاستثنائیة والاستعجال،  فالقاعدة العامة في القانون الملغى أنه یمكن للإدارة في الحالات
على الأموال والخدمات عن طریق الاستیلاء،  الحصولوضمانا لاستمراریة المرافق العمومیة، 

لا یجوز الاستیلاء بأي حال على المحلات المعدة للسكن وكل استیلاء سواء أكان مؤقتا أو و 
نهائیا یقع بالمخالفة للقانون المدني یشكل غصبا، وهذا المصطلح الصحیح الذي یقابله كلمة 

Emprise  (2)والإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة  921الواردة في المادة 

 :الإداريحالة الغلق  – 3

اختصاصها بالضبط الإداري أن تقرر إغلاق أي  إطاریمكن للسلطة الإداریة في 
المعمول بها، أو یقصد المحافظة على النظام العام  والأنظمةمؤسسة بسبب مخالفتها للقوانین 

 .والآداب العامة

المتعلق باستغلال محلات بیع  41-75ومن تطبیقات ذلك ما جاء ذكره في الأمر رقم 
یجوز لوزیر الداخلیة أن یأمر لنفس السبب :"منه 11، حیث نصت المادة  )3(المشروبات

 ...".ستة أشهر وسنة واحدة 06بإغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بین 

كان مخالفا للقانون مخالفة  إذاأن یأمر بوقف تنفیذ قرار الغلق  الإداريوللقاضي  
یم، كصدوره من هیئة غیر مختصة، أو لمدة تتجاوز كان القرار مشوبا بعیب جس إذاعادیة، أما 

 )4(.المدة المقررة قانونا للغلق، فانه یعد تعدیا

 .468عبدر الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص  - (1)
 .279عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص - (2)

المتعلق باستغلال بیع المشروبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1975جوان  17المؤرخ في  41-75الأمر رقم  - )3(

 .1975، لسنة 55الجزائریة، العدد 
 .280عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  - )4(
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جهة الحالات  ما الإداريوواضح أن المشرع الجزائري حاول بالنص على حالة الغلق 
على حق الملكیة أو الحریة الأساسیة خاصة حریة مزاولة  الإدارةالتي یصل فیها اعتداء 

 )1(.تجاریة، حد الاعتداء الماديالأنشطة ال

 الفصل في طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة : المبحث الثاني

إن ما یمیز دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة عن باقي الدعاوى الإداریة ذو الطابع  
 وبحسب طبیعة وصیغة، بقدر دواعیه الإستعجالي، وذلك من اجل تحقیق الأهداف المرجوة منه

وهذا الطابع الاستعجالي لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة فرض سرعة إجراءات النظر في 
طلب الوقف، وفرضت من جهة وقتیة أحكامها وبالأجل اللازم لحسم أصل الحق المتنازع فیه 

 :   وهذا ما سنحاول تفصیله في المطلبین التالیین )2( بحكم الموضوع

 .في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة  إجراءات الفصل: المطلب الأول 

 .ممیزات الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ والطعن فیه : المطلب الثاني 

 إجراءات الفصل في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة : المطلب الأول

تتمیز إجراءات طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة بالسرعة والتعجیل سواء تعلق الأمر  
ومن المادة  837إلى  833وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع وفقا للمواد بحالة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو وقف تنفیذ أمام قاضي الاستعجال  914إلى  910

والمتعلقتین بالاستعجال، ونجد الإشارة إلى أن طلب وقف  921و 919حسب نص المادتین 
یختص بها المحاكم الإداریة ومجلس الدولة وذلك حسب توزیع  تنفیذ كباقي الطلبات

 .الاختصاص بینهما

، ثم طبیعة الحكم في ) الفرع الأول(وعلیه سنتناول إجراءات الفصل في هذا الطلب  
  ).الفرع الثاني(وقف التنفیذ  

 .241-240عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  - )1(
  .937المرجع السابق، ص مد فؤاد عبد الباسط مح  )2(
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 إجراءات الفصل في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول

إجراءات  09-08لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  
قاضي  اختصاصالفصل في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة، فیما یخص الطلبات التي من 

 .ب الحالةسالموضوع  ومن اختصاص قاضي الاستعجال ح

داریة سواء أما قاضي وتجدر الإشارة إن الفصل في طلب وقف تنفیذ القرارات الإ 
الموضوع أو أمام قاضي الاستعجال فإنها تؤول إلى التشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في 

  )1(.دعوى الموضوع

 إجراءات الفصل في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام قاضي الموضوع : أولا

تبتا على تنفیذه نتائج یتعذر الأصل في القرارات الإداریة أن تكون واجبة التنفیذ إلا إذا تر  
تداركها، فیجوز للمحكمة واستثناءا وقف تنفیذ القرار الإداري والفصل في مثل هذا الأمر یعتبر 

     )2(.فصلا في أمر مستعجل بطبیعته یستلزم أن تكون إجراءات سریعة ومبسطة

ي هذا المبدأ العام في سرعة الإجراءات وتبسیطها قد نصت علیه نصوص صریحة ف 
من  835، إذ تخضع إجراءات التحقیق وحسب نص المادة )3(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في طلب وقف التنفیذ لمعیار التعجیل ویتم تقلیص الآجال 
م الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم ملاحظاتها حول مضمون الطلب احتراما لحق الدفاع، وإن ل

 .تبد الجهة المعنیة أیة ملاحظات في الأجل الممنوح لما استغنى عن ذلك دون إعذار

وللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الوقت الممنوح للإدارة تقدیم ملاحظاتها حول  
مضمون الطلبات وذلك بیوم مثلا أو یومین أو حتى یوم الجلسة إذ یعتبر ذلك من مقتضیات 

ل وقت ممكن ولیس أجلا لا یحق للدفاع، وذلك ما دام الإعلان قد تم تقصیر المواعید إلى اق

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 917و 836أنظر إلى نص المادتین  )1(
 .638محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص )2(
 .المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات  08/09من القانون رقم  837إلى  835أنظر المواد  )3(
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على أي حال قبل الجلسة ولكن بشرط أن یتضمن الإعلان نفسه تحدیدا للمدة المعنیة للرد أیا 
   )1(.كان مدى قصرها وإلا بطل إذا خلا منها

كلما ألح بالتوازي داعي تقصیر المواعید لأقل وقت ممكن  الاستعجالوكلما زادت درجة  
حسبما یقدره القاضي وبالمقابل  حداومع ذلك فالأمر في النهایة مرتبط بظروف كل حال على 

إذا تراءى للقاضي في ظروف حال معینة ضرورة تأجیل جلسة النظر في طلب وقف تنفیذ 
المذكرة التي قدمها الطرف الآخر فدواعي لإتاحة الفرصة أمام أحد الأطراف لإعداد رده على 

  )2(.سرعة الإجراءات لا تمنعه من ذلك 

والملاحظ كما سبق قوله على أن رغم الطابع الاستعجالي لنظام وقف تنفیذ القرارات 
الإداریة إلا أنه ومن اجل حمایة حقوق الأفراد وضمانا للفحص الجید للطلبات فقد أوكل مهمة 

الجماعیة التي تنظر في دعوى الموضوع سواء أمام المحاكم الإداریة أو  نظرها إلى التشكیلة
مجلس الدولة رغم ذلك الإبطاء، على عكس المشرع الفرنسي وعلى الرغم انه نص على أن 
الفصل في طلبات وقف التنفیذ یتم بواسطة هیئة جماعیة إلا أنه ومن اجل ربح الوقت واختصار 

انیة تقدیم الاستغناء عن إجراء التحقیق أو حتى رفض للإجراءات أعطى القاضي فرد إمك
الطلب الوقف وذلك في حالة ما إذا بدا أن الرفض سیكون حتما نصیبها وذلك حسب نص 

 90من تقنین المحاكم الإداریة الاستثنائیة مضافة بالقانون رقم  09المادة 

- 

الصادر في  511
  )3(.1990یونیو  25

وبعد صدور الأمر الفاصل في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، سواء بالقبول أو  
بالرفض یتم تبلیغ الخصوم المعنیین وإلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار، وهذا من خلال 

ساعة بكل الوسائل سواء برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول، أو بواسطة ) 24(أربع وعشرین 
    )4( .بواسطة أمانة الضبط، او حتى بعد الجلسة مباشرةالمحضر القضائي، او 

 .47، ص2012دار الهویة الجزائر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة،  )1(
 .685-684وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط،  )2(
 .685 ، صنفسهمرجع ال)3(
 .الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون  09-08من القانون  837أنظر المادة  )4(
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ومن آثار تبلیغ الأمر الصادر بالوقف هو وقف تنفیذ القرار الإداري، وهذا ابتداء من  
تاریخ وساعة التبلیغ، فإن لم تستجب الجهة الإداریة للأمر القضائي الفاصل بوقف تنفیذ القرار 

ة القضائیة توقیع غرامة تهدیدیة في مواجهة تلك الإداري یجوز للخصم أن یلتمس من الجه
او حكم  أمرفي حالة عدم تنفیذ : "من نفس القانون والتي تنص 981عملا بنص المادة ) 1(إدارة

أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها 
 ".مة تهدیدیةویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرا

 إجراءات الفصل في طلب وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال: ثانیا

معظم الإجراءات الخاصة بالاستعجال في التشریع الجزائري مأخوذة من التشریع  
، الصادر تطبیقا 2000نوفمبر 22المؤرخ في  1115-2000الفرنسي وعملا بالمرسوم رقم 

، المعدل والمتمم والمتعلق بالاستعجال 2000وان ج 30المؤرخ في  597-2000للقانون رقم 
 924أمام الجهات الإداریة المعدل لقانون القضاء الفرنسي ونذكر على سبیل المثال المادتین، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمتعلقتین بمحتوى العریضة الرامیة إلى طلب  926و
من النص  522إداري تقابلهما على التوالي المادة  اتخاذ تدابیر استعجالیة وتوقیف تنفیذ قرار

، وتطبق هذه الإجراءات على حالة وقف التنفیذ المنصوص علیها في )2(الفرنسي المذكور أعلاه
المتعلقة بالاستعجال الفوري ووقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة التعدي  919المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة،  1921/2حسب نص المادة  الإداريوالاستیلاء الغلق 
من  919وتتمیز بالسرعة فعندما یخطر القاضي الاستعجال بطلبات واسعة وفق لحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والجزائیة، مثلا یستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال 
  )3(.لمختلف الطرق

 

 

 .441عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص )1(

 .469، صنفسهمرجع ال)2(
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08من القانون رقم 929أنظر نص المادة  )3(
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 :  كما تعتبر القضیة مهیأة للفصل فور استكمال إجراءین هما 

تقدیم العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره مرفقة بنسخة من  -
 .عریضة دعوى الموضوع

         )1(.التأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونیة على الجلسة -

اضي الاستعجال تأجیل اختتامه على تاریخ لا لم یتم ق یختتم التحقیق بانتهاء الجلسة ما
توجیه المذكرات  أجازحق كما یخطر الخصوم بذلك وبكل الوسائل، والجدید هنا أن المشرع 

والوثائق الإضافیة خلال الفترة الممتدة بین الجلسة وقبل اختتام التحقیق مباشرة إلى الخصوم 
دلیل عما قام به أمام القاضي، الآخرین عن طریق محضر قضائي، یقدم الخصم المعني ال

 .ویفتتح التحقیق من جدید في حالة التأجیل إلى جلسة أخرى

، ویتم التبلیغ الرسمي له، وعند استعجاليویتم البت في طلب وقف التنفیذ بأمر 
من قانون الإجراءات  934یبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال حسب نص المادة  الاقتضاء

تب الأمر الإستعجالي المتضمن وفق تنفیذ القرار الإداري آثاره من تاریخ المدنیة والجزائیة ویر 
التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للخط المحكوم علیه والمتمثل في هذه الحالة الإدارة مصدرة القرار 
الإداري محل دعوى وقف التنفیذ، غیر انه لا یجوز للقاضي الاستعجالي أن یقرر تنفیذ أمر 

وره، كما یبلغ أمین ضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق أمر وقف وقف التنفیذ فور صد
ظروف  خصوم مقابل وصل استلام إذا اقتضتالتنفیذ، ممهورا بالصیغة التنفیذیة في إلى ال

  ) 2( .الاستعجال ذلك

من نفس القانون، فیجوز  921وفي حالة الاستعجال القصوى المذكورة في نص المادة 
ر بوضع الصیغة التنفیذیة على منظور أمره، یبلغ بذلك للخصوم في لقاضي الاستعجال أن یأم

 .        قاعة الجلسات

 

  .470رة، مرجع سابق، صرباعبد الرحمان ب -)1(

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08من القانون  935المادة انظر  - )2(
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 طبیعة الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ: نيالفرع الثا

الأمر الصادر في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بطبیعة خاصة بصفته متعلق  یتمیز 
بالفصل في الطلبات المستعجلة السابقة على الحكم في موضوع الدعوى وتتضح الطبیعة 

  )1(.الخاصة لأوامر وقف التنفیذ من خلال وقتیة وقطعیة فیما فصل فیه

 ذوقتیة الأوامر الصادرة في طلب وقف التنفی: أولا

الأوامر التي تصدر عن القضاء الاستعجالي هي تدابیر مؤقتة بطبیعتها أملتها ضروریة  
الخطر الداهم، والغرض منها حمایة الحقوق والمراكز القانونیة للأطراف لغایة الفصل في 
موضوع النزاع، فإذا زالت الأسباب التي بني علیها الأمر الاستعجالي زالت حجیة هذا الأخیر، 

، وفي المقابل یغیر الأمر الصادر بوقف )2(ینتهي أثره بالفصل في دعوى الموضوعكما انه 
تنفیذ القرار الإداري حكما مؤقتا مثله مثل جمیع التدابیر الاستعجالیة الصادرة عن القضاء 
الإداري، والتي تصدر قبل الفصل في الموضوع، بحیث لا یقید الجهة الفاصلة في الموضوع، 

القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبیعته ینقضي وجوده القانوني ویزول كل  فالحكم بوقف تنفیذ
أثر له بصدور الحكم في الموضوع، ولا یعني أن یكون الحكم في الدعوى حتما بإلغاء القرار 
الإداري المطعون فیه، فقد یقضي القاضي الإداري بعد بحث عمیق برفض دعوى الإلغاء، فلا 

العلة في ذلك أي أن الجهة القضاء الإداري  وترجع، ) 3(لتأسیسیوجد ترابط بینهما من حیث ا
وهي تفصل في طلب وقف التنفیذ فغنها تبث في أمر مستعجل، فتبحث في مدى توافق الشروط 
الشكلیة والموضوعیة للحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري، وإلى أي حد یتوافق الاستعجال وجدیة 

وعیة القرار الإداري حتى یقضي بوقف تنفیذه، ولكن عند الأسباب، التي ترجع احتمال عدم مشر 
تصدیها لموضوع الدعوى وهو طلب إلغاء القرار الإداري فإنها تتعمق في البحث وتفحص 

 .223عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص )1(

، مجلة المنتدى القانوني، كلیة 09-08الشروط والآثار في ظل قانون  –تنفیذ القرارات الإداریة دعوى وفق " عادل مستاوي )2(

 .   159، ص2010أفریل07عدد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ال
 .  128الزین عزري، مرجع سابق، ص )3(
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الدعوى من جمیع جوانبها وتتحرى عن مدى مشروعیة القرار، حتى تصدر حكمها الموضوعي 
 )1( .الذي یختلف بطبیعة الحال عن الحكم المؤقت

والمدى الزمني لتأقیت أثر الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري ینحصر في المدة  
ما بین صدور الحكم بشان طلب الوقف والحكم الصادر بطلب الإلغاء، حیث یصدر الحكم في 
طلب وقف التنفیذ القرار مؤقتا حتى یصدر الحكم في موضوع إلغاء القرار الإداري أما بإلغائه 

لك  أو برفض قبول دعوى الإلغاء ینقضي الحكم الصادر بقبول طلب وقف وإما برفضه ذ
، ولقد نص المشرع على هذه الخاصیة في نص المادة )2(التنفیذ ویزول كل أثر قانوني له

ینتهي آخر وقف للتنفیذ :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیها 836/3
ینتهي أن المر بوقف التنفیذ عندما یفصل في دعوى  وبالتالي" بالفصل في دعوى الموضوع

 .الموضوع الرامیة لإلغاء القرار الإداري

  الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ لا لمس بأصل الحق: ثانیا

إن الأمر الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري لا یمس بأصل الحق، وهذا ما أشارت إلیه  
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08لقانون في فقرتها الثانیة من ا 918المادة 
 " لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال:"...والإداریة

والمقصود بأصل الحق هو كل ما یتعلق بالحق وجودا وكما یدخل في ذلك ما لیس  
صحته أو یؤثر في كیانه، أو یغیر فیه أو في الآثار التي تبناها القانون، او التي قصدها 
المتعاقدان، وبذلك إذا رفعت دعوى بطلبات موضوعیة فإنها تكون خارجة عن اختصاص 

  )3(.القضاء المستعجل، كما ترفع الدعوى بلب إلغاء القرار الإداري أو التعویض عن الضرر

فإذا تناول القاضي موضوع الدعوى وفصل فیه كانت المسالة خارجة عن اختصاص  
أي أنه إذا كان وقف التنفیذ سیؤدي على المساس بأصل الحق كان  ومتجاوز واحد من سلطته،

   .226، 225عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص )1(

 .89الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء ) 2(
-08قراءة في سلطات القاضي الإداري وفق لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم " یعیش تمام،عبد العالي حاحا وامال  )3(

 .     135، ص2009، مجلة المنتدى القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد السادس، أفریل 09

                                                           



 النظام الإجرائي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية                                        الفصل الثاني
 

 
54 

قاضي الاستعجال غیر مختص بالأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري، أما إذا كان وقف التنفیذ لا 
صلا، لأن نفیمس حقوق الأفراد وغنما یهدف إلى حمایتها فقط، إعتبر قاضي الاستعجال م

    )1(.اضي الموضوعالفصل في أصل الحق یبقى من اختصاص ق

 قطعیة الأوامر الصادرة في طلب وقف التنفیذ : ثالثا

على الرغم من الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ هو حكم وقتي على النحو السالف  
الذكر وأنه لا یمس أصل موضوع طلب عدم صحة القرار المطعون فیه، إل أنه لیس كالأحكام 

الموضوع والمتعلقة بالإثبات وسیر إجراءات الدعوى، إذ التمهیدیة التي تصدر قبل الفصل في 
یتمیز الأمر المشار إلیه بأنه أمر قطعي بمعنى أنه قطعي فیما فصل فیه سواء بالاستجابة على 
طلب وقف التنفیذ أو رفضه وأنه یتمتع بمقومات الأحكام وخصائصها ویحوز قوة الشيء 

 .)2(المحكوم فیه في الخصوص الذي صدر فیه

نسبة لمضمون الحكم الصادر بوقف التنفیذ فقد یشمل وقف التنفیذ كل آثار القرار وبال
المطلوب إلغائه وقد یقتصر على أثر معین من آثاره، ویترتب على كون الحكم الصادر بوقف 
التنفیذ حكما قطعیا أنه یجوز الطعن فیه بشكل مستقل بكافة الطرق المقررة ضد الحكم الذي 

   )3(.وىیصدر في موضوع الدع

 الطعن في الأمر الصادر بوقف التنفیذ: المطلب الثاني

باعتبار أن الأمر الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري هو حكم قضائي كباقي الأحكام  
القضائیة، فالمشرع الجزائري قد نظم طرق الطعن في هذه الأوامر القضائیة ولاسیما في المادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث فرق المتض 09-08من القانون  936و 837
المشرع بین الطعن في الأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري الصادر عن قاضي الموضوع، 
والطعن في الأمر القاضي بوقف التنفیذ الصادر عن قاضي الاستعجال وعلیه سنتناول الطعن 

) الفرع الأول(ادر عن قاضي الموضوع في الأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري الص

   .06مرجع سابق، ص فائزة الجروني،  )1(

 .  228قف تنفیذ، مرجع سابق، ص عبد االله، عبد الغني بسیوني، و  )2(
 .228المرجع نفسه، ص )3(
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الفرع (والطعن في الأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري الصادر عن قاضي الاستعجال 
 ) .الثاني

 الطعن في أوامر وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع: الفرع الأول

وهي الأوامر  833إن الأوامر القابلة للطعن في طلب وقف التنفیذ قد حددتها المادة  
الصادرة عن المحكمة الإداریة والتي یمكن الطعن فیها بالاستئناف فقط أمام مجلس الدولة، ولقد 

یجوز :" ...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفي فقرتها الثالثة 833جاء نص المادة 
 "یوم من تاریخ التبلیغ 15أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال أجل  استئناف

بوقف تنفیذ قرار إداري، فإنه في مقدور  أمرالمحكمة الإداریة  أصدرتوعلیه فإذا  
یوم، یبدأ حساب ذلك  15الخصم أن یرفع استئنافا ضد الأمر أمام مجلس الدولة، وهذا خلال 

  )1( .سب كاملاالمیعاد من یوم التبلیغ، كما یح

من نفس القانون، بحیث تحسب كل  405ویتم حساب هذا المیعاد وفقا لنص المادة  
الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة، ولا یحتسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي، 

ل ویوم انقضاء الأجل، وإذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا یمدد الأج
 .)2(إلى أول یوم عمل موال

ویرفع الاستئناف بعریضة، حیث یجب أن تكون هذه العریضة مستوفاة الشروط كالبیانات التي  
یتم تسجیلها أمام أمانة الضبط لمجلس ...تتعلق بالأطراف، ورقم وتاریخ الأمر المراد استئنافه 

اف بنسخة من الأمر المراد الدولة مع دفع الرسم القضائي، كما یجب أن ترفع عریضة الاستئن
  )3(.استئنافه وكذا الوصل المثبت لدفع هذا الرسم

 .152الشیخ آث مویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، صلحسن بن  )1(
 . 105، ص2013حسین طاهري، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، دار الخلدونیة، الجزائر،  )2(
طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري، دار یوسف دلاذدة،  )3(

 .165، ص2009الهومة، الجزائر، 

                                                           



 النظام الإجرائي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية                                        الفصل الثاني
 

 
56 

من قانون  908كما أنه لیس للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف وفقا لنص المادة  
الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس :" ، والتي جاء فیها09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

الاستئناف أمام مجلس الدولة لا یوقف تنفیذ أحكام  أنعض المادة ویفهم من ب" له أثر موقف
المحكمة الإداریة، كما أن طبیعة الدعوى الاستعجالیة یدعم فكرة وجود أثر موقف لهذه 

  )1(.الأوامر

المذكورة أعلاه لم یتكلم عن استئناف الاسم المتضمن  837والملاحظ أن نص المادة  
داري أو عدم قبوله وعلى ذلك یجب الرجوع إلى قواعد رفض طلب وقف تنفیذ القرار الإ

أن القانون لم ینص على عدم جواز :" الاستئناف العام، ویرى الأستاذ حسین بن الشیخ آن ملویا
الاستئناف الأمر الرافض لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري وبالتالي یجوز الطعن فیه بواسطة 

 ) 2("الاستئناف

قف تنفیذ القرار الإداري یجوز الطعن فیه بالاستئناف أما مجلس وعلیه فالأمر الرافض بو  
  )3(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 949و 902الدولة، وفقا للمادتین 

  الاستعجالالطعن في الأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري قاضي : الفرع الثاني

ینظر في حالات الاستعجال الفوري وحالة  كما قلنا سابقا بان القاضي الاستعجالي 
الاستعجال القصوى وقد حسم المشرع أمر هذه الحالات وذلك أن الأوامر الصادرة من قبل 

 936القاضي الاستعجالي لا تقبل لأي طریقة من طرق الطعن، وذلك حسب جاء في المادة 
  )4("قابلة لأي طعن أعلاه غیر 922، 921، 919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد :" بقولها

وعلیه فان الأوامر الصادرة بوقف تنفیذ قرار إداري أو وقف آثار معینة منه، او تلك  
الرافضة لطلبه وفق التنفیذ والأوامر الصادرة بوقف تنفیذ قرار في حالة التعدي او الاستیلاء أو 

 .170خلوفي، المرجع السابق، صرشید  )1(
 .  153لحسن بن الشبخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص )2(

 .من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 902 نص المادةأنظر،  )3(
   .523لحسن بن الشبخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص )4(
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نفیذ أو الناطقة بعدم الغلق الإداري أو تلك الرافضة لطلب وقف تنفیذ أو الرافضة لطلب وقف الت
 . هي أوامر غیر قابلة لأي طعن 921الاختصاص النوعي وفقا للمادة 

 97-200وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي أقر في قانون القضاء الإداري رقم  
السالف الذكر، بأن الأوامر الصادرة بوقف التنفیذ تكون نهائیة وقابلة للطعن فیها بالنقض أما 

هذا القانون بأن الاستئناف وبقي طریق النقض  أحكامالفرنسي، وعلیه تأخذ وفق مجلس الدولة 
 .سبیلا وحیدا لمجابهة أحكام قاضي الأمور الإداریة المستعجلة الفاصلة في طلبات الوقف

بن الشیخ آث ملویا، بأنه یجوز الطعن بالنقض في الأوامر  ویرى الأستاذ لحسین 
 :معللا رأیه على 922، 921، 919الاستعجالیة الصادر وفق للمواد 

أن هذه الأوامر لیست ذات طابع ولائي، بل لها طابع قضائي، وتصدر بصیغة نهائیة  -
 .    ولیست ابتدائیة وبالتالي تخضع للطعن بالنقض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مأخوذة حرفیا من  922، 921، 919إن المواد  -
من قانون القضاء الإداري الفرنسي وبأن التدابیر  ،1-522، 3-521، 1-521المواد 

، تصدر في آخر درجة وتقبل الطعن فیها 3-521، 1-521المتخذة طبقا للمادتین 
 .من نفس القانون 1-523طبقا للمادة ) 15(بالنقض خلال خمسة عشر 

الطعن بالنقض جاء ضد جمیع الأحكام القضائیة التي لا تقبل مخاصمتها بأي طریقة  -
  )1(.ق الطعن وهذا طبقا للقواعد العامة للإجراءاتمن طر 

لكن الأستاذ رشید خلوفي ذهب على خلاف ما ذهب إلیه الأستاذ لحسن بن الشیخ آث 
المذكورة أعلاه وأكد أن الأوامر الاستعجالیة الصادرة وفقا  936ملویا، فقد أخذ بنص المادة 

 الإدارير القاضیة بوقف تنفیذ القرار غیر قابلة لطعن، ومنها الأوام 922، 921، 919للمواد 
    )2( .والصادر عن قاضي الاستعجال

 .  525-524خ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، صیلحسن بن الش )1(
 .172صمرجع سابق، الرشید خلوفي،  )2(
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  920أما الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 
والمتعلقة بالأوامر الصادرة للمحافظة على الحریات الأساسیة، فهي قابلة للطعن  08-09

و أیوما التالیة للتبلیغ الرسمي ) 15(ة خلال خمسة عشر یوما بالاستئناف أمام مجلس الدول
من نفس القانون ففي هذه الحالة  937التبلیغ لهذا الأمر القضائي، وهذا طیقا لنص المادة 
ساعة، وعلیه فهذه الأوامر وحسب ) 48(یفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعون ساعة 

المعارضة اعتراض الغیر الخارج (الطعن الأخرى  القواعد العامة للإجراءات فهي قابلة لطرق
وتتبع نفس الإجراءات الطعن في الأمر القاضي بوقف ) عن الخصومة، التماس إعادة النظر

 .                              تنفیذ القرار الإداري الصادر عن قاضي الموضوع
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 الخاتمة
 

 الإداریةلقد تبنى التشریع الجزائري مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات 
والمتمثلة في عدم تعطیل سیر المرفق العمومي الذي یهدف  الإداريوذلك لاعتبارات أقرها الفقه 

العامة، ومبدأ الفصل ما بین السلطات، وكذا القرار التنفیذي، لكن أخذ الى تحقیق المصلحة 
سیؤدي اختلال التوازن بین الصالح العام والصالح الخاص، ولهذا جاء  إطلاقهالمبدأ على 
من أجل التخفیف من آثار  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون رقم 

 .هذا المبدأ ومضاره

ذوي المصلحة تقدیم طلب وقف تنفیذ  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقد خول قانون وعلیه ف
 الإجراءات قاضي الاستعجال وفقا للحالة والشروط و أمام قاضي الموضوع أو الإداریةالقرارات 

 .المنصوص علیها في القانون السالف الذكر

مرفوعة  لإلغاءاولرفع دعوى وقف تنفیذ أمام قاضي الموضوع، یجب أن تكون دعوى 
أمام نفس الجهة وضمن الآجال المسموح بها قانونا للطعن، كما أنه یجب على المدعي تقدیم 

خلق حالة  الإداريأسباب جدیة تبعث على اعتقاد قوي أن یكون من شأن استمرار تنفیذ القرار 
 .الإداريأو وضعیة یصعب تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار 

عة أمام قاضي الاستعجال فیكفي توفر شرط الاستعجال للأمر بوقف أما الدعوى المرفو 
أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا واضحا لشرط الاستعجال وترك  إلا، الإداريتنفیذ القرار 

 .أو المتعذر تداركه الإصلاحالمهمة للفقه والقضاء، واللذان عبرا عنه بأنه الضرر صعب 

ف تنفیذ القرارات الایجابیة والسلبیة، وهذا من خلال كما أن المشرع الجزائري یجیز وق
، وذلك من أجل حمایة حقوق وحریات والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  912نص المادة 

 .الأفراد

في حالة الاستعجال القصوى، حالة  الإداريولقد أناط المشرع الاختصاص للقضاء 
ا على خلاف التشریع الفرنسي الذي أناط هذا ، وهذالإداريالتعدي، أو الاستیلاء، أو الغلق 

 .مجرد فعل مادي غیر مشروع إلاالقضاء العادي باعتبار أنها لا تعدو  إلىالاختصاص 

تفصل فیها التشكیلة الجماعیة  الإداریةوالملاحظ أن الأوامر  الصادرة بوقف تنفیذ القرارات 
 .المشرع الفرنسيالناظرة في الموضوع، بدلا من القاضي الفرد الذي تبناه 
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 الخاتمة
 

ذوي المصلحة تقدیم طلب وقف تنفیذ  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوعلیه فقد خول قانون 
 والإجراءاتقاضي الاستعجال وفقا للحالة والشروط  أمام قاضي الموضوع أو الإداریةالقرارات 

 .المنصوص علیها في القانون السالف الذكر

مرفوعة  الإلغاءالموضوع، یجب أن تكون دعوى ولرفع دعوى وقف تنفیذ أمام قاضي 
أمام نفس الجهة وضمن الآجال المسموح بها قانونا للطعن، كما أنه یجب على المدعي تقدیم 

خلق حالة  الإداريأسباب جدیة تبعث على اعتقاد قوي أن یكون من شأن استمرار تنفیذ القرار 
 .الإداري أو وضعیة یصعب تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار

أما الدعوى المرفوعة أمام قاضي الاستعجال فیكفي توفر شرط الاستعجال للأمر بوقف 
أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا واضحا لشرط الاستعجال وترك  إلا، الإداريتنفیذ القرار 

 .أو المتعذر تداركه الإصلاحالمهمة للفقه والقضاء، واللذان عبرا عنه بأنه الضرر صعب 

أن المشرع الجزائري یجیز وقف تنفیذ القرارات الایجابیة والسلبیة، وهذا من خلال  كما
، وذلك من أجل حمایة حقوق وحریات والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  912نص المادة 

 .الأفراد
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 ملخص      

ليها ية عن الدعاوى الإدارية الأخرى، إذ يلجأ إدارية لا يقل أهمإن نظام وقف تنفيذ القرارات الإ
 الأفراد بغية حماية حق من حقوقهم التي كفلها القانون.

 دارية وفقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية، بحيثراسة نظام وقف تنفيذ القرارات الإوعليه قمنا بد     
تضمنت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لنظام الوقف، باعتباره كإجراء استثنائي عن المبدأ الأثر غير 
الموقف للطعن بالإلغاء، وذلك من أجل سد العيوب المترتبة عن هذا المبدأ والمتمثلة في طول اجراءات 

لغاء القرار الإداري، كما إ حلة صدور القرار والحكم في دعوى التقاضي والتي تستغرق وقتا طويلا بين مر 
تضمنت هذه الدراسة الشروط الشكلية والموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري سواء أمام قاضي الموضوع 
أو أمام قاضي الاستعجال، بحيث تصدر أوامر وقتية من القاضي المختص وقطعي فيما فصل فيه سواء 

ئناف في حالة الأوامر الصادرة عن قاضي الموضوع بالرفض أو بالقبول، كما أنه يمكن الطعن فيها بالاست
 دون امكانية ذلك أمام قاضي الاستعجال.

  ، المشروعية. دعوى الإلغاء.المدنية والإدارية الإجراءاتالقرار الإداري، الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The system of suspension of administrative decisions is no less important than 

other administrative proceedings, as individuals resort to them in order to protect 

one of their rights guaranteed by law. 

     Accordingly, we examined the system of suspension of administrative 

decisions in accordance with the Civil and Administrative Procedures Law. This 

study included the legal nature of the waqf system, as an exceptional measure of 

the principle, the non-effect of the appeal against cancellation. This study 

included the formal and objective conditions for stopping the execution of the 

administrative decision either before the trial judge or before the emergency 

judge, so that temporary orders are issued by the competent judge, Whether it is 

dismissed or accepted, and that it can be appealed against in the case of orders 

issued by the trial judge without the possibility of doing so before the 

emergency judge. 

Keywords: administrative decision, civil and administrative procedures, 

legality. Cancellation recourse. 
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